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 م�حظة

 

. ه) من النظام ا#ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان، جميع التوصيات الواردة 1 12وفقا للمادة 
(اليونان :، أصبح  3.3الدورة للجنة الفرعية المعنية با2عتماد، باستثناء التوصيات  2016في تقرير وتوصيات مايو 

: اللجنة الوطنية 2016من يوليو،  17البوليفارية) القرارات النھائية اعتبارا من يوم المحامي الشعب لجمھورية فنزوي; 
(فنزوي;. 4.2لحقوق ا�نسان) و   

 
 3.3. د) و) من النظام ا#ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان، توصيات 1 12وفقا للمادتين 

(فنزوي;: محامي الشعب لجمھورية فنزوي; البوليفارية) ، أصبحت  4.2و  (اليونان: اللجنة الوطنية لحقوق ا�نسان)
.2016من أكتوبر  14القرارات النھائية اعتبارا من يوم ال  

 
 وفقا لمحضر قرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان في اللجنة الوطنية لحقوق 

دات من الرئيس يتعلق بمراجعة اللجنة الفرعية المعنية با�عتماداستمع مكتب التحالف إلى تقرير شفھي بالمستج  
 .والطعن الذي قدمته المؤسسة الوطنية بحقوق ا&نسان في اليونان
 .تسلّم مكتب التحالف آراء المؤسسة الوطنية لحقوق ا&نسان في اليونان

المداولة، قرّر مكتب التحالف أن يطلب من اللجنة الفرعية المعنية با�عتماد النظر في وضع المؤسسة الوطنية بعد  
 لحقوق ا&نسان المعنية في ضوء التطورات الجديدة التي حدثت وطلب من اللجنة أن توضّح في تقريرھا عقب مراجعة

اللجنة للوضع ا�قتصادي الخاص الذي تعمل فيه المؤسسةالمؤسسة الوطنية لحقوق ا&نسان في اليونان مدى مراعاة  . 
 

وفقا لمحضر قرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق ا�نسان في مكتب أمين المظالم في جمھورية 
 فنزوي; البوليفارية،
 با�عتماد المعنية الفرعية اللجنة بمراجعة يتعلق الرئيس من بالمستجدات شفھي تقرير إلى التحالف مكتب استمع 
 .فنزوي< في ا&نسان لحقوق الوطنية المؤسسة قدمته الذي وا�ستئناف
 .فنزوي< في ا&نسان لحقوق الوطنية المؤسسة آراء التحالف مكتب تسلّم
 المؤسسة يخص ما في با�عتماد المعنية الفرعية اللجنة توصيات على الموافقة التحالف مكتب قرّر المداولة، بعد
 .والتوصيات ا�عتماد وضع بخصوص وذلك فنزوي<، في ا&نسان لحقوق الوطنية
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 ملخص التوصيات

  
  الإنسان)من النظام الاسٔاسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق  10
ع�د (المادة . 2

  
   البحرين: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 1.2

  .»3ء«ضمن الفئة قوق الإنسان �لبحرين : توصي اللجنة الفرعية المعنية �لاع�د (اللجنة الفرعية) �ع�د المؤسسة الوطنية لحالتوصية
  

 كوت ديفوارب لحقوق الإنسانكوت ديفوار: اللجنة الوطنية  2.2
  .»3ء«ضمن الفئة  : توصي اللجنة الفرعية �ع�د اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكوت ديفوارالتوصية

  
  الجبل الأسود: حامي حقوق الإنسان والحر;ت 3.2

  .»3ء«ضمن الفئة  �لجبل الأسود الإنسان والحر2ت: توصي اللجنة الفرعية �ع�د حامي حقوق التوصية
  

  ساموا: مكتب أمين المظالم 4.2
  .»ألف«ضمن الفئة  بساموا مكتب أمين المظالم: توصي اللجنة الفرعية �ع�د التوصية

  
 اؤروغواي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب أمين المظالم 5.2

  .»ألف«ضمن الفئة باؤروغواي  مكتب أمين المظالمالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان : توصي اللجنة الفرعية �ع�د التوصية
  

  زيمبابوي: لجنة حقوق الإنسان 6.2
  .»ألف«ضمن الفئة بزيمبابوي  : توصي اللجنة الفرعية �ع�د لجنة حقوق الإنسانالتوصية

  
   

 النظام الأساسي للتحالف العالمي) من 15إعادة 
ع�د (المادة . 3
  

  كندا: اللجنة الكندية لحقوق الإنسان  1.3
  .»ألف«ضمن الفئة : توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د اللجنة الكندية لحقوق الإنسان التوصية

  
 الكاميرون: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحر;ت  2.3

  .2016لعام  إلى دورتها الثانية �لكاميرون اع�د اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحر2ت إعادةإرجاء اللجنة الفرعية  تقرر: القرار
  

 اليوSن: اللجنة الوطنية اليوSنية لحقوق الإنسان  3.3
  .»3ء«الفئة اللجنة الوطنية اليوVنية لحقوق الإنسان إلى  اع�د: توصي اللجنة الفرعية بتخفيض التوصية

  
  هندوراس: المفوض الوطني لحقوق الإنسان  4.3

  .»3ء«ضمن الفئة بهندوراس : توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د المفوض الوطني لحقوق الإنسان التوصية
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 كور;: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  5.3
  .»ألف«ضمن الفئة  بكور2 : توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانالتوصية

  
 لاوي مالاوي: لجنة حقوق الإنسان بم 6.3

  .2016عام لإلى دورتها الثانية  بملاوي : تقرر اللجنة الفرعية إرجاء إعادة اع�د لجنة حقوق الإنسانالقرار
  

 نيوزيلندا: لجنة حقوق الإنسان  7.3
  .»ألف«ضمن الفئة  بنيوزيلندا الإنسان: توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د لجنة حقوق التوصية

  
  إيرلندا الشمالية (المملكة المتحدة): لجنة حقوق الإنسان 3ٕيرلندا الشمالية  8.3

  .»ألف«ضمن الفئة  ٕ�يرلندا الشمالية : توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د لجنة حقوق الإنسانالتوصية
  

 سيراليون: لجنة حقوق الإنسان  9.3
  .»ألف«ضمن الفئة  بسيراليون توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د لجنة حقوق الإنسان: التوصية

  
  

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي) 2.16. اسـتعراض (المادة 4
  

  بوروندي: اللجنة الوطنية المسـتق[ لحقوق الإنسان 1.4
  .2016عام لالثانية  اخاص في دورته اسـتعراض إجراء: تقرر اللجنة الفرعية القرار

  
 البوليفاريةفنزويلا: مكتب أمين المظالم في جمهورية فنزويلا  42.

  .»3ء«ضمن الفئة  بجمهورية فنزويلا البوليفارية : توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د مكتب أمين المظالمالتوصية
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  2016مايو أ%ر/ 13إلى  9تقرير وتوصيات وقرارات دورة اللجنة الفرعية المعنية �لاعد خلال الفترة من 

  . خلفيـة1

، (التحالف العالمي) وفقا للنظام الأساسي (المرفق الأول) للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  1.1
وإعادة oع�د  oع�دولاية دراسة واسـتعراض طلبات ب(اللجنة الفرعية) للجنة الفرعية المعنية �لاع�د ا تضطلع

التابع  وا�تمع المدني التي ترد عليها من قسم المؤسسات الوطنية والالٓيات الإقليميةو  وغير الخاصة،وoسـتعراضات الخاصة 
، وتقديم توصيات إلى أعضاء مكتب العالميحالف تال امٔانة ب ضطلعالهيئة التي ت لحقوق الإنسان بصفته لمكتب المفوض السامي

الطلب لمبادئ �ريس (المرفق الثاني). وتقيم اللجنة الفرعية oمتثال  مقدمةفي ما يتعلق �متثال المؤسسات التحالف العالمي 
  .لمبادئ �ريس من حيث القانون والممارسة

اللجنة من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل منطقة هذه ، تتالٔف للجنة الفرعيةقا للنظام ا�اخلي ووف 1.2
  .عن أورو� وفرنساعن اسٓـيا والمحيط الهادئ،  والأردنوموريتانيا عن أفريقيا،  ،)(الرئاسة الأمريكيتينكندا عن  : وهي

وبصفته دائما  مراقبا بصفته ، وشارك مكتب المفوض السامي2016/مايو ا2ٔر 13إلى  9 اجتمعت اللجنة الفرعية في الفترة من 1.3
التنسـيق الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق  لجان تمت دعوة. ووفقا للإجراءات المعمول بها، التحالف العالميامٔانة بيضطلع 
لمحيط الهادئ للمؤسسات لحضور بصفة مراقب. ورحبت اللجنة الفرعية بمشاركة ممثلين عن أمانة منتدى اسٓـيا والالإنسان 

المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق  لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشـبكةل الأوروبية شـبكةال الوطنية لحقوق الإنسان، و 
  .الإنسان

حرين البالمؤسسات الوطنية في من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية المعنية �لاع�د في طلب اع�د  10عملا �لمادة  1.4
  .وكوت ديفوار والجبل الأسود وساموا والأورغواي وزيمبابوي

من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية المعنية �لاع�د أيضا في طلبات إعادة oع�د الواردة من  15لا �لمادة عم 1.5
وملاوي ونيوزيلندا وإيرلندا الشمالية كاميرون واليوVن وهندوراس وكور2 الكندا و في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

  .وسيراليون

بعض القضا2 الخاصة �لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  من النظام الأساسي، اسـتعرضت اللجنة الفرعية 2.16عملا �لمادة  1.6
  .ببورندي

  .فنزويلابمن النظام الأساسي، اسـتعرضت اللجنة الفرعية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  1.18عملا �لمادة   1.7

تصنيفات oع�د التي عملت بها اللجنة  فإن، للتحالف العالميوفقا لمبادئ �ريس والنظام ا�اخلي للجنة الفرعية التابعة  8.1
  : التاليعلى النحو هي الفرعية 

  
  �ريس؛: امتثال لمبادئ ألف
  مناسب. : امتثال غير كامل لمبادئ �ريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار3ء

  
  : التاليةدوات تفسيرية لمبادئ �ريس، للأغراض §ٔ  لملاحظات العامة (المرفق الثالث)يمكن اسـتخدام ا 1.9

 لمبادئ �ريس؛ هاالعمليات والالٓيات الخاصة بها من أجل ضمان امتثال  بتطوير�ى قيا©ا  الوطنية المؤسسات توجيه  )أ  



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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في الملاحظات  الواردةبتناول أو معالجة القضا2 المتعلقة �متثال مؤسسة ما للمعايير  الوطنيةإقناع الحكومات   )ب 
 العامة؛

�د أو غير ذ¬ من قراراتها بشانٔ طلبات oع�د الجديدة، وطلبات إعادة oع فيإرشاد اللجنة الفرعية   )ج 
 :oسـتعراضات

ز للجنة يجو لمعايير المبينة في الملاحظات العامة، ل oسـتجابة إلى حد كبير في ماؤسسة م أخفقتإذا  )1
 ؛الفرعية أن تخلص إلى أن المؤسسة غير ممتث° لمبادئ �ريس

لأي من الملاحظات العامة،  اتؤسسإحدى المبشانٔ امتثال بوادر قلق اللجنة الفرعية  لاحظتإذا  )2
لقلق ل معالجة ت´ المسائل المثيرةها المؤسسة من أجل تتخذ خطوات أية ز لها أن تنظر في طبيعةيجو 

للجنة الفرعية أد¹ تثبت بذل ·ود من أجل العمل �لملاحظات العامة  متقُدµ . وإذا لم المقب°في الطلبات 
ز يجو معقولا للأسـباب التي دعت إلى عدم بذل أي ·ود،  التي أبديت في السابق، أو لم تعُط تفسيراً 

 .تقدم بانٔه عدم امتثال لمبادئ �ريسأي  انعدام إحرازللجنة الفرعية أن تفسر 

تشير اللجنة الفرعية إلى أنه عندما تثار قضا2 محددة في تقريرها بخصوص oع�د أو إعادة oع�د أو oسـتعراضات    10.1
  على المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضا2 في أي طلب لاحق أو اسـتعراضات أخرى.الخاصة، ينبغي 

من النظام الأساسي، عندما تتوصل اللجنة الفرعية إلى توصية، تحيل ت´ التوصية إلى مكتب التحالف  12عملا �لمادة   11.1
  :العالمي اÆي يكون قراره النهائي خاضعا للعملية التالية

 مقدمة الطلب أولا؛ المؤسسةتحال توصية اللجنة الفرعية إلى  )1
عن تقديم طعن مكتوب إلى رئيس التحالف العالمي  من خلالمقدمة الطلب الطعن في التوصية  للمؤسسةيجوز  )2

 يوماً ابتداءً من Èريخ اسـتلام التوصية؛ 28أمانة التحالف العالمي ضمن أجل لا يتعدى  طريق
 المؤسسة¬ إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي لاتخاذ قرار بشانهٔا. وإذا اسـتُلم طعن من تحُال التوصية بعد ذ  )3

 فÎمقدمة الطلب، يحال ذ¬ الطعن إلى أعضاء المكتب، مشفوعاً بجميع الوÌئق ذات الص° التي تم اسـتلا©ا 
 يتعلق بكل من الطلب والطعن؛

التحالف طر رئيس اللجنة الفرعية وأمانة التوصية أن يخُ لا يوافق على  التحالف العالميعلى كل عضو في مكتب  )4
فوراً جميع التحالف العالمي طر أمانة وتخُ  اسـتلا©ا.) يوما ابتداء من Èريخ 20ضمن أجل لا يتعدى عشرين ( العالمي

�لاعتراض وتقدم جميع المعلومات اللازمة لتوضيحه. وإذا أخطر أربعة أعضاء في التحالف العالمي أعضاء مكتب 
) 20في خلال عشرين ( مكتب التحالف العالميالمكتب على الأقل ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل أمانة 

التحالف ع التالي لمكتب التوصية إلى oج� تحُاليوما من اسـتلام هذه المعلومات، بانٔ �يهم اعتراضا مماثلا، 
 .لاتخاذ قرار بشانهٔا العالمي

وإذا لم يبد أربعة أعضاء في المكتب على الأقل، من مجموعتين إقليميتين على الأقل، اعتراضا على التوصية ضمن أجل  )5
التحالف مكتب  التوصية مصادق عليها من قبلعتبر ت ) يوما ابتداء من Èريخ اسـتلا©ا، 20لا يتعدى عشرين (

 ؛لعالميا
 .نهائيبشانٔ oع�د التحالف العالمي قرار مكتب  إن )6

تتشاور أيضا مع المؤسسات الوطنية  ويمكن أنوطنية.  مؤسسةتجري اللجنة الفرعية مقاب° عن بعد مع كل  ،خلال كل دورة   12.1
الموظفون  أبدى، حيÙ كان ذ¬ ضرور2. و�لإضافة إلى ذ¬، أو تطلب منها معلومات إضافية لحقوق الإنسان المعنية
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كلما لإعطاء المزيد من المعلومات،  جاهزيتهمعلى  المفوض الساميالمسؤولون عن مناطق معينة والمسؤولون الميدانيون بمكتب 
  .تطلب الأمر ذ¬

بهذه  هإبلاغإلا بعد  »ألف« صاحب طلب من الفئةيقضي بشطب قرار يتخذ أي لا من النظام الأساسي،  1.18وفقاً للمادة    13.1
الأد¹ الكتابية اللازمة هذا الإخطار،  تلقيمن Èريخ  )1( لكي يقدم كتابة وفي غضون سـنة واحدةالفرصة  النية وإعطائه

  .امتثاÜ لمبادئ �ريس لإثبات اسـتمرار

ظروف إحدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تغير من  قلقامعلومات قد تثير في أي وقت اللجنة الفرعية يمكن أن تتلقى    14.1
´ المؤسسة ت ركز اع�دلم اخاص ااسـتعراض أن تجرييجوز للجنة الفرعية حينئذٍ و على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ �ريس، 

النظر في إمكانية إجراء اسـتعراض خاص، اعتمدت اللجنة الفرعية إجراء جديدا، حيث �لإضافة إلى  وفي حالالوطنية. 
الوطنية  سسةالخطية التي تقد©ا المؤسسات الوطنية وا�تمع المدني وأي من أصحاب المصلحة الاخٓرين، يتم منح المؤ  البياVت

  .دورتها انعقاد الفرصة للإدلاء ببيان شفوي للجنة الفرعية خلال

) 18( ثمانية في غضونلحقوق الإنسان  وطنية اسـتعراض لتصنيف اع�د مؤسسة oنتهاء من أي)، يجب 3(16وفقاً للمادة    15.1
  شهرا. 

 -(مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقدر اللجنة الفرعية ا�رجة العالية من ا�عم والكفاءة المهنية لأمانة التحالف ا�ولي   16.1
  وا�تمع المدني). الإقليمية والالٓياتقسم المؤسسات الوطنية 

فترة  نية المعنية قبل النظر في طلباتها وتم منحهاإلى المؤسسات الوط  الأمانةأرسلت اللجنة الفرعية الملخصات التي أعدتها    17.1
، وذ¬ بسبب القيود المالية. وحالما يتم اع�د فقط الإنجليزيةتعليقات عليها. يتم إعداد الملخصات �للغة  ةأسـبوع واحد لتقديم أي

     :العالميالتحالف ، يتم وضع تقرير اللجنة الفرعية على موقع التحالف العالميتوصيات اللجنة الفرعية من قبل مكتب 
 )http://nhri.ohchr.org/(.  

ت´ المعلومات مع المؤسسات  بتقاسمالفرعية قامت اللجنة الفرعية بدراسة المعلومات الواردة من ا�تمع المدني. وقامت اللجنة     18.1
  .االوطنية المعنية والنظر في ردوده

ه �للغات أعلاا العامة المشار إليه والملاحظاتومبادئ �ريس  للتحالف العالمي الأساسيالنظام يمكن تحميل : ملاحظات   19.1
  : من الروابط التاليةانطلاقا  والإسـبانيةوالفرنسـية  والإنجليزيةالعربية 

 للتحالف العالمي: الأساسيالنظام   )أ  
xhttp://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.asp 

 مبادئ �ريس والملاحظات العامة:  )ب 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx  
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 تحالف العالمي)لل  من النظام الأساسي 10-عد (المادة  طلبات - خاصةتوصيات . 2

  البحرين: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  1.2

  .»3ء«ضمن الفئة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان �ع�د  اللجنة الفرعية وصيت: توصيةال 

في وحمايتها ·ودها لتعزيز حقوق الإنسان على ثني وت  قانون بموجب ٕ�نشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية رحبت
 .البحرين

 :الملاحظات التالية اللجنة الفرعية تبدي

1
 تعيينال ختيار و . 

 العلاقةا�تمع المدني ذات  مؤسساتمع  اتشاورم  بعدملكي  أمرتعيين أعضاء مجلس المفوضين ب  يصدرمن القانون،  5وفقا للمادة 
دعو إلى لقاء مفتوح مع منظمات ا�تمع المدني �لإضافة إلى إجراء مشاورات انهٔا تبالمؤسسة الوطنية  تفيدو . الأخرى وا�موعات المتنوعة

 .عملية اختيار وتعيين أعضاء مجلس المفوضين عنمت اقانون صال غير أنخاصة، 

  :اإنهعلى وجه الخصوص، فو عملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. ال اللجنة الفرعية أن وترى 

 ؛تطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرةت لا  -

  المؤهلين؛ المرشحينجميع تقييم جدارة ل  سـتخدم من قبل جميع الأطرافتُ ضع معايير واضحة وموحدة تلا  -

وoختيار  الفرزو  الترشـيح تقديمفي عملية  موسعةأو مشاركة و/ اتشاورم  إجراء التي يتم من خلالها عمليةال  لا تحدد -
 .والتعيين

  

تعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة و اختيار  من المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عمليةو 
 التي عمليةإن ال ، حسب oقتضاء. الملزمة ذات الص° اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية وأ في التشريعات ومنصوص عليها  وتشاركية

ثقة ضمان و القيادة العليا للمؤسسة الوطنية  يةضرورية لضمان اسـتقلال  تكونالتعددية  نتضمو على أساس الجدارة القائم تعزز oختيار 
 .افيه عموم الناس

 :عملية تشمل المتطلبات التاليةوتطبيق لترسـيم ا�عوة  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علىتشجع اللجنة الفرعية و 

 ؛الوظائف الشاغرة على نطاق واسع الإعلان عن  )أ  
 لمرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛من ا اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن  )ب 
 وoختيار والتعيين؛ الفرزو  الترشـيحتقديم في عملية موسعة شاركة م مشاورات و/ أو إجراء تشجيع   )ج 
 متاحة للجمهور؛و على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية  المرشحينتقييم   )د 
 .أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها اختيار  )ه 

اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات بشانٔ " 8.1 رقمالعامة  وإلى ملاحظتها 1ب. �ريسمبدأ إلى  اللجنة الفرعية شيروت 
  ".الوطنية

 المؤسسات الوطنية في ونالسـياسـي . الممثلون2



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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الم´ يعين في مجلس الشورى اÆي  عضوان في ذ¬ الرئيس، هما بمن)، 2ن (اثنان. هم برلمانيومجلس المفوضين في ) أعضاء 4أربعة ( إن
  .مباشرة أعضاءه

ا قراراتهوصنع تشكيلها بنيتها و  من حيثالمؤسسات الوطنية عن الحكومة  اسـتقلاليةتتطلب أن مبادئ �ريس إلى  اللجنة الفرعية تشير
 و2ت والأنشطة oستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقطولتحديد الأ دراسة و . ويجب أن يتم تشكيلها وتمكينها من أجل عملهاوطريقة 

 .سـياسيمن دون تدخل في البلاد  الإنسان حقوق بنفسها في مجال دهاالأولو2ت التي تحد إلى

أن ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان على  بشانٔ "الممثلين السـياسـيين في المؤسسات الوطنية" 9.1الملاحظة العامة تنص ، ولهذه الأسـباب
في أ·زة صنع  عضويتهم، ذ¬ لأن ايشاركوا فيه وطنية لحقوق الإنسان أوالؤسسة �لمفي أ·زة صنع القرارات  أعضاءلا ينبغي أن يكونوا 

 .للمؤسسات الوطنية oسـتقلالية الحقيقية والمتصورةعلى  يمكن أن تؤثر فيها لمشاركةواالقرار في المؤسسات الوطنية 

ذ¬ لا ينبغي أن  ، إلا أنمع الحكومة والتشاور معها، عند oقتضاء أنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعا¹ اللجنة الفرعية تقر
  .الوطنية لمؤسسة�ل مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار يتحقق من خلا

فإن تشريع المؤسسة الوطنية أو ممثلين عن وكالات حكومية،  ن الحكومة أو أعضاء البرلمانصنع القرار ممثلين عهيئة ضمت  وفي حال ما
تشجيع oسـتقلالية في صنع القرار دعم أن يشير بوضوح إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يشاركون إلا بصفة استشارية. ومن أجل  ينبغي

التاثٔير  منهؤلاء الأشخاص  تمكنوطنية ممارسات تضمن عدم المؤسسة لوتفادي تضارب المصالح، ينبغي أن يؤسس النظام ا�اخلي ل
 اتخذ فيهتُ المداولات النهائية و  افيهتتم  التي اتلقاءالء من اجز أ بشكل غير لائق على صنع القرار، من خلال استبعادهم مثلا من حضور 

    .جيةالقرارات oستراتي 

ينبغي أن تقتصر مشاركة ممثلي الحكومة أو أعضاء البرلمان أو ممثلي الوكالات الحكومية على أولئك اÆين تتصل أدوارهم ووظائفهم بشكل 
تها. ياÆين يمكن أن تساعد مشورتهم وتعاونهم المؤسسة الوطنية على الوفاء بولاأولئك ، و و©ا©ا مباشر بولاية المؤسسة الوطنية

  .الوطنية في الهيئة الإدارية للمؤسسةخرين الآ عضاء الأ ألا يتجاوز عدد و  امحدودب أن يكون عدد هؤلاء الممثلين و�لإضافة إلى ذ¬، يج

بشانٔ "ممثلي الحكومة في المؤسسات  9.1العامة  وإلى ملاحظتها(ج)  "ج"و  3ب. ،1لمبادئ �ريس ب.وتشير اللجنة الفرعية 
  ".الوطنية

 بدوام كاملعضاء الأ . 3

 بشكل ونعضاء يحضر الأ العديد من  أن أشارت إلىالمؤسسة الوطنية  أعضاء مجلس المفوضين رسميا بدوام جزئي، رغم أنيشـتغل 
 .يومي

يعملون بدوام كامل ويتلقون للمؤسسة الوطنية على أن يكون من بين أعضاء هيئة صنع القرار أعضاء  التاسٔيسي ينبغي أن ينص القانون
  :في ضمان ما يليذ¬ يساعد و . اأجر 

 ؛اسـتقلالية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أو متصور للمصالح  )أ  
 ؛لأعضاءاولاية اسـتقرار في فترة   )ب 
  المناسب للموظفين؛و  التوجيه المنتظم  )ج 
 .الوطنية هام المؤسسةالوفاء المسـتمر والفعال بم   )د 

  " بشانٔ "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسة الوطنية. 2.2العامة  وإلى ملاحظتها 3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.
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 قوق الإنسانالمتعلقة بحولاية ال. 4

 .وحمايتها ولاية واسعة لتعزيز حقوق الإنسانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان �لبحرين تعقانون، تتم من ال 12وفقا للمادة 

�عم وحماية المدافعين عن  وجاهزيتهاللشكاوى  المؤسسة الوطنية �لبحرين بشانٔ اسـتجابة القلقمزاعم اÌٔرت اللجنة الفرعية  تتلقوقد 
 .لها كلهاوتسـتجيب الشكاوى  أنها تتلقى حقوق الإنسان. وردا على ذ¬، أشارت المؤسسة الوطنية �لبحرين

تشير و ظروف. بعض الفي الحماية  �لبحرين في مجاللولاية المؤسسة الوطنية التطبيق الفعال  بشانٔ عن قلقهااللجنة الفرعية وتعرب 
غير اللجنة الفرعية تلاحظ العلنية،  البياVتبعض  توقدم التحقيقاتأجرت بعض  اللجنة الفرعية إلى أن المؤسسة الوطنية �لبحرين

لأفراد في جميع الظروف ودون لجميع اتعزز وتضمن احترام حقوق الإنسان  أن قوق الإنسانلحالمؤسسات الوطنية  أنه ينُتظر من كذ¬
تقارير منتظمة ومفص°  وإصدار ،الرصد، والتوثيق، وإصدار بياVت عامةأعمال المؤسسات الوطنية . وفي هذا الصدد، تتضمن اسـتثناء

على  ينبغيفي الوقت المناسب. وعلاوة على ذ¬،  يتم ذ¬ينبغي أن و عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام، 
ا�عوة إلى دراسة وتنفيذ نتائجها وتوصياتها من أجل ضمان حماية أولئك و لمؤسسات الوطنية أيضا القيام بانٔشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، ا

انتهاكات حقوق  في حالمكافحة الإفلات من العقاب  على ذه الأعمال، ولا سـÎ نشر التقارير العامة،وتساعد هاÆين انتهكت حقوقهم. 
 .الإنسان

 .تفسير ولايتها بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميعالمؤسسة الوطنية على  اللجنة الفرعية شجعوت 

  ."قوق الإنسانالمتعلقة بح ولاية"البشانٔ  2.1عامة ال وإلى ملاحظتها 3وأ. 2وأ. ،1أ. بادئ �ريسإلى م  اللجنة الفرعية شيروت 

 الحرمان من الحريةأماكن رصد  .5

حقوق  لرصد أوضاع المتبعة وفق الأصوليدانية، الم ز2رات �ل"تقوم  أن المؤسسة الوطنية �لبحرين من القانون على 12المادة تنص 
ن ، أو أي مكان عام اخٓر يشتبه في أ يةالصحية والتعليم  وا�وروالتجمعات العمالية  وأماكن oحتجاز الإصلاحية الإنسان في المؤسسات

 المؤسسة الوطنية �لبحرين أكدت إلا أن، غير المعلنةز2رات المت بشانٔ اأن القانون ص ورغم". اكات حقوق الإنسانلانته يكون موقعا
 .سـبق لإجراء هذه الز2راتالم خطار الإ  ضرورة

 تشجع إلا أنهاوري تقديم إخطار عن الز2رات لأسـباب أمنية، يكون من الضر أنه في بعض الظروف قد  إلى اللجنة الفرعية شيرت 
أو عدم كشف خفاء �ٕ  سلطات oحتجاز قيام يحد من فرص ذ¬لأن  "،غير معلنة"القيام بز2رات على  المؤسسة الوطنية �لبحرين
 .زيد من التدقيقإجراء الميسر انتهاكات حقوق الإنسان وي 

أوضاع حقوق رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية، وذ¬ من أجل  على الوصول إلى المؤسسة الوطنية �لبحرينتشجع اللجنة الفرعية 
 نتائجها فيللنظر  والمناصرةفي الوقت المناسب، والقيام بانٔشطة منتظمة للمتابعة عنها على نحو فعال و ريراوالتحقيق فيها وتقديم تقالإنسان 

 .المعتقلينضمان حماية  بهدف اوتنفيذهتوصياتها و 

ز2رة مركز أماكن oحتجاز، بما في ذ¬ تقريرها عن  رصد تقاريرها عن على نشر المؤسسة الوطنية �لبحرينتشجع اللجنة الفرعية كما 
 .2013أغسطس ابٓ/oحتجاز الحوض الجاف في 

  ." الوطنية توصيات المؤسسات" بشانٔ 6.1عامة ال (د) وملاحظتها "د" و 3أ. مبادئ �ريسإلى  اللجنة الفرعية شيروت 

 التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى. 6
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تعاون مع الهيئات الوطنية العام° في مجال حماية حقوق المؤسسة الوطنية �لبحرين �ل  تكلفالقانون من  12المادة  أن اللجنة الفرعية تقر
الطابع الرسمي على العلاقة مع منظمات ا�تمع المدني على  يضفيأن القانون لا إلى  تشير اللجنة الفرعيةفإن . ومع ذ¬، وتعزيزها الإنسان

 .وجه التحديد

 ولا2تهاب للوفاءمؤسسات الوطنية �لنسـبة لل أساسيمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر  بناءال و  المنتظم التفاعلأن اللجنة الفرعية تؤكد 
  :تفيد بانهٔا الوطنية �لبحرينالمؤسسة . وفي هذا الصدد، تلاحظ مع التقدير أن على نحو فعال

 ؛تفاعل بقوة مع هذه الهيئاتت  -

 العمل على بناء قدرات هذه المنظمات؛ فاهم مع منظمات ا�تمع المدني، من أجل وقعت مذكرات ت -

 .مع منظمات حقوق الإنسان ونقا�ت العمال للتشاورعقد اج�عات  -

علاقات عمل، حسب oقتضاء، مع المؤسسات المحلية الأخرى التي أنشئت لتعزيز وحماية حقوق المؤسسات الوطنية تطوير  ينبغي على
عية ومنظمات ا�تمع المدني والمنظمات اضي ، بما في ذ¬ مع المؤسسات المو عليهاوالحفاظ  على هذه العلاقات وإضفاء الطابع الرسميالإنسان 

 .غير الحكومية

التعاون مع هيئات حقوق الإنسان " بشانٔ 5.1 ةلعاماملاحظتها إلى ) و حو ((ز)  "ج" �ريسمبادئ إلى  اللجنة الفرعية شيروت 
 ."الأخرى

 بكوت ديفواراللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كوت ديفوار:  2.2

 .»3ء«ضمن الفئة طنية لحقوق الإنسان بكوت ديفوار اللجنة الو  �ع�د اللجنة الفرعية وصي: تتوصية

 سـياقال على الرغم من وحمايتها، ·ودها المتواص° لتعزيز حقوق الإنسان  وتثني علىاللجنة الوطنية  نشاء�ٕ  الفرعيةاللجنة  رحبت
 .النزاع مرح° بعداÆي تعمل فيه  الصعب

 :الملاحظات التالية اللجنة الفرعية وتبدي

  فترة الولايةضمان . 1

اللجنة الوطنية وقيامه بصلاحيات أخرى غير  صلاحياته لسوء اسـتخدامبسبب عضو  عزلمن القانون على أنه يجوز  15المادة تنص 
واضحة بما فيه  غير العزل أسـبابأن اللجنة الفرعية وترى . بوظيفته القيامعلى  قدرته أو عدم خرقه لسرية المداولات وأ ، ت´ الممنوحة لها

 .اسيلا توفر حماية كافية ضد التدخل السـي و�لتالي فإنها قد ،الكفاية

القانون ية، ينبغي أن يتضمن تعزيز oسـتقلال ل سـتقرة، وهو أمر ©م الم ولاية متطلبات المن أجل معالجة أنه اللجنة الفرعية وتؤكد 
 .عضاء الهيئات المسـتق° الأخرى التابعة ل	و¹مماث° لت´ الممنوحة لأ و مسـتق° وموضوعية  عزلؤسسة وطنية عملية لم التمكيني

على الوفاء  الأعضاءالتي تؤثر سلباً على قدرة  الأفعالعلى ت´  ملائم بشكلواضح وتقتصر  على نحومحددة  العزليجب أن تكون أسـباب 
دعم بقرار من هيئة أن تطبيق سبب معين يجب أن يُ  القانون، حيÙ كان ذ¬ مناسـباً، ينبغي أن يحدد oقتضاء. وعند بولاية المؤسسة

 في كما هو منصوص عليهئية ار مع جميع الشروط الموضوعية والإجبما يتفق تماماً  العزلتم يجب أن يو . ملائممسـتق° ذات اختصاص 
  . لى السلطة التقديرية لسلطات التعيينإ فقط  ستندي ينبغي أن ولا  التمكيني.القانون 
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اسـتقلالية القيادة العليا ضرورية لضمان تعد و  الإداريةعضاء الهيئة الأمن الوظيفي لأ ن تضموترى اللجنة الفرعية أن مثل هذه المتطلبات 
  .افيه عموم الناسثقة ضمان للمؤسسات الوطنية و 

ئة صنع القرار بشانٔ "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء هي  1.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.
 ."الوطنية�لمؤسسات 

2 .
 تعيينال ختيار و 

 ترشح من المنظمات التي استنادا إلى قائمة كل منظمة حقوق الإنسانمن القانون، يتم تعيين الأعضاء من قبل وزارة  11وفقا للمادة 
 .عضاءالأ 

الشكاوى والتحقيق فيها  تتلقى يمكن أن تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ·ويةمن القانون،  12و 9و 5 �لموادوعلاوة على ذ¬، عملا 
 .على اقتراح من قبل الحكومة بناء من قبل وزارة حقوق الإنسان ويتم تعيين أعضائها

  :وترى اللجنة الفرعية أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 شاغرة؛لا تتطلب الإعلان عن الوظائف ال  -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

 .وoختيار والتعيين الفرزإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح و  تشجعلا  -
  

عمليات مختلفة اسـتخدام يؤدي إلى  أن ا�اخلية لهيئات الترشـيح يمكنراءات قترحات وفقا للإجالم تقديم أن اللجنة الفرعية كما تلاحظ
  .بين المؤسسات

 .تعيين على أساس الجدارةال ختيار و للاعملية موحدة ترشـيح يجب أن تسـتخدم الهيئات أن جميع اللجنة الفرعية وترى 

القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع 
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

يادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة تعزز oختيار القائم على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية الق 
 .عموم الناس فيها

 :ا�عوة لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية علىبكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
 المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين   )ب 
وoختيار والتعيين؛ وتقييم المرشحين على  الفرزتشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح و   )ج 

 أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛
 .نيابة عن المنظمة التي يمثلونها اختيار أعضاء بصفتهم الفردية وليس  )د 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
  الوطنية".

 المؤسسات الوطنية في ونالسـياسـي الممثلون. 3
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 شيروت ا�وائر الحكومية. ثلون يم  أعضاء سـتةهناك في البرلمان، و  عضوانهم  هناك عضوان من اللجنة الوطنيةمن القانون،  7وفقا للمادة 
صلاحيات كام°، بما في ذ¬ بالبرلمان  واعضبي� يتمتع ، فقط بصفة استشاريةيشاركون  ا�وائر الحكومية ممثليأن  اللجنة الفرعية إلى

   .التصويت الحق في

الوطنية عن الحكومة من حيث تشكيلها وعملها وصنع قراراتها. ويجب أن يتم تشكيلها تتطلب مبادئ �ريس اسـتقلالية المؤسسات 
وتمكينها من أجل دراسة وتحديد الأولو2ت والأنشطة oستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط إلى الأولو2ت التي تحددها بنفسها 

 .في مجال حقوق الإنسان في البلاد من دون تدخل سـياسي

بشانٔ "الممثلين السـياسـيين في المؤسسات الوطنية" على أن ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان  9.1سـباب، تنص الملاحظة العامة ولهذه الأ 
لا ينبغي أن يكونوا أعضاء في أ·زة صنع القرارات �لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو يشاركوا فيها، ذ¬ لأن عضويتهم في أ·زة صنع 

 .الوطنية والمشاركة فيها يمكن أن تؤثر على oسـتقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسات الوطنية القرار في المؤسسات

أنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعا¹ مع الحكومة والتشاور معها، عند oقتضاء، إلا أن ذ¬ لا ينبغي أن  اللجنة الفرعية تقر
  .صنع القرار �لمؤسسة الوطنيةيتحقق من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة 

وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة أو أعضاء البرلمان، فإنه ينبغي استبعادهم مثلا من حضور أجزاء من اللقاءات 
    .هذه المسائلت على يصو �لت السماح لهم كذ¬ ولا ينبغي، التي تتم فيها المداولات النهائية وتتُخذ فيها القرارات oستراتيجية

لضمان عدم توفر  إدارتها هيكلعلى  الضرورية تغييراتال على ا�عوة إلى إحداث بكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية 
  التصويت. في قالحأعضاء البرلمان على 

بشانٔ "ممثلي الحكومة في المؤسسات  9.1(ج) وإلى ملاحظتها العامة  "ج"و  3، ب.1ادئ �ريس ب.مبوتشير اللجنة الفرعية إلى 
  ".الوطنية

 ةالمالي يةالتمويل الكافي و
سـتقلال . 4

 oضطلاععيق قدرتها على ، وهو ما قد ي 2015و 2013من ميزانيتها بين عامي  الكبيرفض بخصوص الخ هاقلق عن  اللجنة الفرعيةتعرب 
 .بولايتها

الموظفين المؤهلين توظيف ر الموظفين من أجل و أجانٔه ينبغي رفع مسـتوى بأفادت قد  اللجنة الوطنية أنإلى  الفرعيةاللجنة  شيروت 
 .واستبقائهم

من التمويل  ملائمعلى أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى اللجنة الفرعية  وتشدد
 تحقيقأن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، وعلى وجه الخصوص، ينبغي لضمان قدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها بشكل حر. 

  oضطلاع بولايتها.في و عمليات المؤسسات الوطنية والمطرد في التحسن التدريجي

  التمويل الكافي المقدم من ا�و¹ ما يلي كحد أدنى: يغطيوينبغي أن 

الإعاقة. وتعزيزاً  الأشخاص ذوي أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬يمكن أن يصلها أكبر عدد من  للمباني التي مخصصات مالية  )أ  
حكومية.  مع وكالات مقر واحد oشتراك فيذ¬، في ظروف معيّنة، عدم  يقتضيوإمكانية الوصول، يمكن أن  يةسـتقلال للا

  دائمة؛ ·ويةفروع  من خلال إنشاءوذ¬ ، كلما كان ذ¬ ممكنابشكل أكبر،  وينبغي تعزيز إمكانية الوصول
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14 

 

نفس ية اÆين يؤدون موظفي الخدمة المدن  ومزا2تكون مشابهة لمرتبات  الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية والمزا2المرتبات   )ب 
  أخرى؛هام في مؤسسات حكومية مسـتق° الم 

  القرارات (حسب oقتضاء)؛ بصنععضاء هيئتها المعنية لأ  تعويضات  )ج 
  الهاتف والإنترنت؛ بما في ذ¬، نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
المؤسسة الوطنية . وعندما تعينّ ا�و¹ المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنيةمن الموارد للأنشطة  مخصصات كافية  )ه 

 .إضافية كي يتسـنى لها oضطلاع بهذه الوظائف، ينبغي أن توفر لها موارد بمسؤوليات إضافية للقيام
  

موافقة وزارة حقوق الإنسان  تسـتلزمعملية اع�د الميزانية  إلا أنتتحكم في ميزانيتها،  بانهٔا أفادت اللجنة الوطنية بأن تقر اللجنة الفرعيةو 
  .بة مسؤول من وزارة الميزانيةق ار قبل عرضها على البرلمان. وعلاوة على ذ¬، تفيد اللجنة الوطنية بأن إنفاقها يخضع لم

يمكن أن  ذ¬ وأن ،للجنة الوطنية الأموال تخصيص على ةكبير  تقديرية سلطة وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أن وزارة الميزانية تم´
  .واسـتقلاليتها فعاليتها علىيؤثر 

 فإنلأموال العامة، عن اسـتخدا©ا ل بشكل صحيحللمساء¹  لهاوعندما تضع ا�و¹ قواعد أو لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة 
ويجب  وفعالية. يةدورها �سـتقلال على أداء شريطة ألا يقوض ذ¬ قدرتها  ،المؤسسات الوطنية يسـتثنيلا تطبيق ت´ القواعد أو اللوائح 
من المتطلبات المنطبقة على  اقارهأكثر إ ، ولا ينبغي أن تكون بشكل واضحلمؤسسة الوطنية محددة الخاصة �أن تكون المتطلبات الإدارية 

 الوكالات المسـتق° الأخرى التابعة ل	و¹.

يل لتنفيذ ولايتها وا�عوة إلى مسـتوى مناسب من التمو على مواص° ا�عوة إلى الحصول على  اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية شجعوت 
 .الكام° ةالمالي يتهااسـتقلال 

 ."التنظيم الإداريبشأن " 8.2" والتمويل الكافي" بشانٔ 10.1العامتين  يهاتوملاحظ  �2ريس ب. مبدأ إلى  اللجنة الفرعية شيروت 

 التوظيف. 5

 التابعةا�و¹  موظفي تدبيرهيئة تكامل لموظفي الخدمة المدنية و من خلال النظام الم يتم الموظفين توظيف أن  الفرعيةاللجنة تلاحظ 
تعرب عن  غير أنهاالأصلي، من كيانهم  تسريحهمتقييم المرشحين وطلب  لها صلاحيةانٔ تفيد اللجنة الوطنية بو وزارة الخدمات العامة. ل

في ذ¬ المسؤولون  ، بمنيعملون على أساس الإعارة بين موظفي اللجنة الوطنيةمن من موظفي الخدمة المدنية  عدد كبيروجود إزاء  هاقلق 
 .المدراءمن مختلف كبار ، ورؤساء الأقسام، وغيرهم ا�يوانمثل الأمين العام ومدير في مناصب عليا، 

 .من خلال الإعارة ينتقنيو  ينماليموظفين إداريين و  الحكومة للجنة الوطنية تخصص، 42علاوة على ذ¬، وفقا للمادة و 

 .هم موظفون معارون٪، 44 أي، 43موظفا من أصل  19أن بتفيد فإن اللجنة الوطنية وعموما، 

، وينُظر الحكومة من تدخل دونالمؤسسات الوطنية على العمل بشكل مسـتقل  قدرةالأساسـية لمبادئ �ريس هو  المتطلبات إن أحد
موظفين في على وجه الخصوص عندما يشمل ذ¬ طنية من الخدمة العامة، و الو  إعارة موظفي المؤسسة وعند. ا النحوعلى هذإليها 

 .على العمل بشكل مسـتقل قدرة المؤسسة فإن ذ¬ يطرح تساؤلات بشانٔالوطنية،  مناصب عليا في المؤسسة

٪ إلا في ظروف 25المعارين  نسـبةتجاوز ت ويجب ألا عليا مناصب المعارون  الموظفون يشغلينبغي أن  أنه لااللجنة الفرعية وترى 
 .وجيهةاسـتثنائية أو 
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معايير  وتحديد، والمهارات اللازمة لتنفيذ ولايتها تحديد الهيكل الوظيفيب  تقوم من الناحية التشريعية كيوينبغي تمكين المؤسسات الوطنية 
 .وفقا للقانون الوطني رى (مثل التنوع)، واختيار موظفيهامناسـبة أخ

 ونتلكاÆين يم الموظفين  تشكيلفتوحة وشفافة وعلى أساس الجدارة تضمن التعددية في الموظفين وفقا لعملية اختيار م  توظيفيجب و 
 .افيه عموم الناسوثقة  يتهاوفعال المؤسسة هذه  يةهذه العملية اسـتقلال  وتعززالوطنية.  ةات اللازمة لتنفيذ ولاية المؤسسالمهار 

 المؤسسات الوطنية" موظفيواستبقاء 'التوظيف  بشانٔ 5.2و 4.2 العامتين ايهتملاحظ و  �2ريس ب. مبدأ إلى  اللجنة الفرعية شيروت 
  ".الموظفين المنتدبين في المؤسسات الوطنيةو"

 التقرير السـنوي. 6

 يقُدم أن التقرير في الواقع اللجنة الفرعية إلى شيرالجمهورية. وت إلى رئيس ها السـنوي تقرير  اللجنة الوطنيةقدم لقانون، تمن ا 3وفقا للمادة 
 .ورئيس مجلس الشـيوخ ورئيس ا�لس ا�سـتوري (مجلس النواب) رئيس الجمعية الوطنية إلى

المؤسسات على  هذه سسات الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقاريرللمؤ  التمكينية قوانينال نشأ أن تُ  وتعتبر اللجنة الفرعية أنه من المهم
 قانونها تشجع اللجنة الوطنية على ا�عوة إلى إحداث تغييرات فيكما نطاق واسع ومناقشـتها ودراسـتها من قبل السلطة التشريعية. 

السلطة التنفيذية، وبذ¬  خلال، وليس من السلطة التشريعية إلىالتقارير مباشرة  لتقديمواضحة صلاحية ص على نالتمكيني من أجل ال 
  .تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشانهٔا

 ." بشانٔ "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1العامة  وإلى ملاحظتها 3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ.

 التعددية وتمثيل المرأة. 7

 7المكتب التنفيذي  يضمعلى سبيل المثال، ف. مختلف أ·زة اللجنة الوطنيةأن المرأة غير ممث° بشكل كاف في  اللجنة الفرعيةتلاحظ 
 .موظفا 43 أصل من موظفة امرأة 13توجد عضوا و  22أصل  مننساء 

. ويشمل الأقليةو العرق و الجنس  على أساسضمان التعددية  وينبغي الأخذ بعين oعتبارالتعددية التمثيل الأوسع للمجتمع الوطني.  تعني
  الوطنية. ةفي المؤسسساوية للمرأة ضمان المشاركة المت  ذ¬

 التعددية في تكوين المؤسسات الوطنية على النحو المبين في مبادئ �ريس. شرطن حظ اللجنة الفرعية أن هناك نماذج متنوعة لضماوتلا
   فعلى سبيل المثال:

 صنعهيئة في عضوية العايير مختلف شرائح ا�تمع، كما هو مبينّ في مبادئ �ريس. وينبغي أن تكون م صنع القرارأ) يمثل أعضاء هيئة 
ا�تمع المدني. وينبغي تفادي  أصحاب المصلحة، بمن فيهممع جميع  ويتم التشاور بشانهٔاالقرارات محددة في التشريع، وينبغي أن تتُاح للعموم 

  أعضاء المؤسسة الوطنية؛ تشكيلنطاق التنوع والتعددية في من المعايير التي قد تضيق أو تحد، دون مبرر، 

مجتمعية متنوعة المرشحين أو  افرق التي تقترح فيها مثلاً في الحا¹الوطنية،  إجراءات تعيين هيئة إدارة المؤسساتب) التعددية من خلال 

  توصي بهم؛

ن من التعاون الفعّال مع مختلف الفرق ا�تمعية، مثل اللجان oستشارية أو الشـبكات أو  ج) التعدّدية من خلال إجراءات تمكِّ
  شاورات أو المنتد2ت العامة؛الم 
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المؤسسات التي تضم عضواً واحداً، مثل  وينطبق ذ¬ بشكل خاص علىالتعدّدية من خلال موظفين يمثلون مختلف شرائح ا�تمع. د) 
  أمين المظالم.

  .الوطنية ةل المؤسسناسب بين الجنسين داخاللجنة الوطنية على ضمان التعددية، بما في ذ¬ التوازن الم  اللجنة الفرعية وتشجع

  .""ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية بشانٔ 7.1 العامة وإلى ملاحظتها 1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.

 التحقيقات بشانٔ العنف ضد المراةٔ والعنف في مرح[ ما بعد الصراع. 8

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وز2رة أماكن  مجال في ديفواراللجنة الوطنية بكوت  لأنشطة التي تضطلع بها� اللجنة الفرعية تقر
ضد المرأة والعنف في مرح° ما بعد الصراع وتقديم الممارسة نتهاكات oلتحقيق في اللجنة الوطنية على ا oحتجاز في البلاد. وتشجع

 .التوصيات المناسـبة

إلى دراسة وتنفيذ نتائجها وأن تدعو أيضا بانٔشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، أن تقوم ينبغي الوطنية  سسةاللجنة الفرعية أن المؤ وتلاحظ 
مكافحة الإفلات  علىهذه الأعمال، ولا سـÎ نشر التقارير العامة،  وتساعدوتوصياتها من أجل ضمان حماية أولئك اÆين انتهكت حقوقهم. 

 .انتهاكات حقوق الإنسانارتكاب  في حالمن العقاب 

بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، بما في ذ¬  ولايتهاعلى تفسير  اللجنة الوطنية نة الفرعيةاللج  شجعت 
 .ومجموعات أخرى من الضحا2 ،حقوق المرأة، والجنود الأطفال

قوق الإنسان" المتعلقة بحولاية البشانٔ " 6.1و 2.1 متينعاال وملاحظتيها )4( –) 2) (أ ( 3أ. لمبادئ �ريس اللجنة الفرعية شيروت 
 ."وصيات المؤسسات الوطنيةو"ت

 تضارب المصالح. 9

جنة الوطنية. لأعضاء المكتب التنفيذي لل  �لنسـبة التي يتم من خلالها تجنب تضارب المصالح على الوسـي°قانون المن  24تنص المادة 
للأعضاء الاخٓرين، مثل المفوضين  ينبغي تجنب تضارب المصالح �لنسـبةمن خلالها مع ذ¬، فإن القانون لم يشر إلى الوسائل التي و 

 .الجهويين

إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة وoسـتقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أن يطُلب من الأعضاء الكشف 
  . عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيÙ نشأ تضارب للمصالح

قانونها إدراج الأحكام التي تحمي من تضارب المصالح الحقيقي أو المتصور ضمن على ا�عوة إلى  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية
  .أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة التمكيني

  الجبل الأسود: حامي حقوق الإنسان والحر;ت 3.2

 .»3ء«الفئة ضمن  الأسود �ع�د حامي حقوق الإنسان والحر2ت �لجبلوصي اللجنة الفرعية : تتوصيةال 

 به المؤسسة قامت المكثف اÆيعمل ال. وتلاحظ مع التقدير مؤسسة حامي حقوق الإنسان والحر2تنشاء �ٕ رحب اللجنة الفرعية ت
 الوطنية.

 :الملاحظة التالية اللجنة الفرعية وتبدي
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 الولاية. 1

. ومع ذ¬، تلاحظ اللجنة في مجال تعزيز حقوق الإنسانعلى ولاية محدودة  لمؤسسة حامي الحقوق والحر2ت تمكينيال قانون ينص ال
 على الرغم من القيود المالية التي توا·ها. المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسانبعض الأنشطة ب  في الواقعا تقوم الفرعية أنه

 وتفهمعلى حد سواء. وحمايتها وظائف محددة لتعزيز حقوق الإنسان بالوطنية تشريعيا  المؤسسة ينبغي تكليفه أناللجنة الفرعية ترى 
. ويمكن أن تشمل بشكل أوسعحقوق الإنسان  تسُـتوعب وتحُترم فيهشمل المهام التي تسعى إلى خلق مجتمع حيث التعزيز" على أنه ي "

 .والمناصرةوتقديم المشورة والتوعية العامة  هذه الوظائف التعليم والتدريب

ولايتها  لتوضيح تمكينيال  اقانونهمؤسسة حامي الحقوق والحر2ت على ا�عوة لإجراء التعديلات المناسـبة على تشجع اللجنة الفرعية 
 .المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان

 قوق الإنسان".المتعلقة بحولاية ال" بشانٔ 2.1العامة  وإلى ملاحظتها 3أ.�ريس مبدأ شير اللجنة الفرعية إلى وت 

2 .
 تعيينال ختيار و 

من  7فقا للمادة ويتم انتخاب أمين المظالم بتصويت الأغلبية في البرلمان بناء على اقتراح من الرئيس. و من ا�سـتور،  95وفقا للمادة 
، يقوم الرئيس ٕ�جراء مشاورات مع المؤسسات العلمية والمتخصصة في منصب أمين المظالم اح المرشحين للانتخاباقتر  عندالقانون، 

 حقوق الإنسان والحر2ت.أنشطتها الأساسـية  شملت والمنظمات غير الحكومية التي 

  :وترى اللجنة الفرعية أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛لا  -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

وoختيار  الفرزلا تحدد العملية التي يتم من خلالها إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح و  -
 .والتعيين

ا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم جد
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة  تعزز oختيار القائم على
 .عموم الناس فيها

  :ا�عوة لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على

 واسع؛ الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق  )أ  
 اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛  )ب 
 وoختيار والتعيين؛ الفرزتشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح و   )ج 
 تاحة للجمهور.تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية وم   )د 

" وإلى وإلى ملاحظتها العامة بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية 1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
  بشانٔ "ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية". 7.1ملاحظتها العامة 
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 ةالمالي يةالتمويل الكافي و
سـتقلال . 3

سؤولية الالٓية الوقائية الوطنية توسعت في السـنوات الأخيرة لتشمل م  مؤسسة حامي الحقوق والحر2تأن ولاية  الفرعيةاللجنة تلاحظ 
مؤسسة حامي الحقوق  تتوفرو كافحة التمييز. ملاية و وتشمل كذ¬ ،الملحق �تفاقية مناهضة التعذيب في إطار البروتوكول oختياري

 للمؤسسةمن أن موارد الميزانية ا#صصة  تعرب عن قلقهااللجنة الفرعية  غير أنبعض التمويل الإضافي لهذه الولا2ت،  علىوالحر2ت 
 غير كافية للاضطلاع بولايتها.

اللجنة تعرب و العامة تتطلب موافقة من وزارة المالية كل عام.  الشراءعملية المؤسسة بانهٔا هي من يدير ويراقب ميزانيتها، فإن  تفيد وبي�
  هي الاكٔثر أهمية.بانهٔا تقرر  ا�الات التي إلىتوجيه ميزانيتها الوطنية على  ةد من قدرة المؤسسذ¬ قد يحمن أن  هاقلق عن الفرعية 

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من التمويل 
ويجب أيضا أن تضطلع بصلاحية تخصيص الأموال حسب لضمان اسـتقلاليتها وقدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها بشكل حر. 

صوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات وعلى وجه الخأولو2تها. 
  oضطلاع بولايتها.في المؤسسات الوطنية و

 وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹ ما يلي كحد أدنى:

�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا  )أ  

ذ¬، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية.  يقتضيللاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 
  وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛

تبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون نفس المر   )ب 
  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛

  تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
  ترنت؛، بما في ذ¬ الهاتف والإننظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية   )ه 

 .إضافية كي يتسـنى لها oضطلاع بهذه الوظائفللقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد 

. ويجب إطلاق هذا التمويل �نتظام فقط في الميزانية خاص �لمؤسسة الوطنية بند مسـتقلصص التمويل الحكومي في شكل أن يخُ  ويتعين
  .وعملياتها الإدارية اليومية، واستبقاء موظفيها ،وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفها

عن اسـتخدا©ا للأموال العامة، فإن  الواجبةوعندما تضع ا�و¹ قواعد أو لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة لها للمساء¹ 
تطبيق ت´ القواعد أو اللوائح لا يسـتثني المؤسسات الوطنية شريطة ألا يقوض ذ¬ قدرتها على أداء دورها �سـتقلالية وفعالية. ويجب 

المتطلبات المنطبقة على  أن تكون المتطلبات الإدارية الخاصة �لمؤسسة الوطنية محددة بشكل واضح، ولا ينبغي أن تكون أكثر إرهاقا من
 الوكالات المسـتق° الأخرى التابعة ل	و¹.

 .بشأن "التنظيم الإداري" 8.2بشانٔ "التمويل الكافي" و 10.1وملاحظتيها العامتين  �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

 التوظيف. 4
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طط تخالوطنية  ، وأن المؤسسة33 عددهمالبالغ موظفيها جميع  توظفلم  مؤسسة حامي الحقوق والحر2تأن  اللجنة الفرعيةتلاحظ 
الوظائف الشاغرة وتقييم الإعلان عن  ويشمل ذ¬من قبل هيئة إدارة الموارد البشرية،  التوظيف . ويجري2017زيد في عام لتوظيف الم

 .يتهل اسـتقلاو  تدبيره اÆاتي أن هذه المتطلبات تقوض الحقوق والحر2ت إلى . وقد أشار حاميالمرشحين

وزارة المالية تثبت أن بعد الحصول على شهادة من فقط  لها التوظيفانٔه يجوز ب تفيد مؤسسة حامي الحقوق والحر2توعلاوة على ذ¬، 
 الموافقة على تخصيص الأموال اللازمة في الميزانية. أنه تمت لرواتب، على الرغم منالأموال متاحة لتسديد ا

، وتحديد معايير ي والمهارات اللازمة لتنفيذ ولايتهامن الناحية التشريعية كي تقوم بتحديد الهيكل الوظيف وينبغي تمكين المؤسسات الوطنية
 .مناسـبة أخرى (مثل التنوع)، واختيار موظفيها وفقا للقانون الوطني

كيل الموظفين اÆين يمتلكون تضمن التعددية في تش و توظيف الموظفين وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعلى أساس الجدارة  ويتعين
 .المهارات اللازمة لتنفيذ ولاية المؤسسات الوطنية. وتعزز هذه العملية اسـتقلالية المؤسسة الوطنية وفعاليتها وثقة الجمهور فيها

سات، بما في ذ¬ بعض الممار  لتنظيمينطوي تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كوكا¹ مسـتق° Èبعة ل	و¹ على اÌٓر هامة �لنسـبة 
وعندما تضع ا�و¹ قواعد أو لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة لها للمساء¹ إعداد التقارير والتوظيف والتمويل والمحاسـبة. 

قدرتها الواجبة عن اسـتخدا©ا للأموال العامة، فإن تطبيق ت´ القواعد أو اللوائح لا يسـتثني المؤسسات الوطنية شريطة ألا يقوض ذ¬ 
على أداء دورها �سـتقلالية وفعالية. ويجب أن تكون المتطلبات الإدارية الخاصة �لمؤسسة الوطنية محددة بشكل واضح، ولا ينبغي أن 

 تكون أكثر إرهاقا من المتطلبات المنطبقة على الوكالات المسـتق° الأخرى التابعة ل	و¹.

موظفي المؤسسات واستبقاء التوظيف " بشانٔ 8.2و 4.2ملاحظتيها العامتين  إلىو  �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير
 ."التنظيم الإداري للمؤسسة الوطنيةالوطنية" و"

 التفاعل مع النظام اvولي لحقوق الإنسان. 5

مع النظام نظمات الإقليمية لحقوق الإنسان وتتفاعل عضو في العديد من الم  تقر اللجنة الفرعية بانٔ مؤسسة حامي الحقوق والحر2ت هي
 على تشجيع التصديقبخصوص تفاعلها مع هذه الأنظمة، أو يكلفها ب لا يوجد نص قانوني محدد فإنه ا�ولي لحقوق الإنسان. ومع ذ¬، 

 .أو oنضمام إليها الصكوك ا�ولية لحقوق الإنسان

عزيز ن أداة فعا¹ للمؤسسات الوطنية من أجل تكويمكن أن ي هوالتفاعل مع ا�ولي لحقوق الإنسان رصد النظاممبادئ �ريس بانٔ تقر 
الأولو2ت والموارد  تكون حسبالمشاركة الفعلية في النظام ا�ولي لحقوق الإنسان  إنعلى المسـتوى المحلي. وحمايتها حقوق الإنسان 

  :، ويمكن أن تشمل المهام التاليةالمحلية

 ؛الخاصة وهيئات المعاهدات الإجراءاتسـتعراض ا�وري الشامل، والٓيات ظل في إطار oالتقارير تقديم تقارير موازية أو  -

 ؛ الإنسانومجلس حقوق  oسـتعراضالمناقشات أمام هيئات  خلالبتصريحات  الإدلاء -

 الإنسان.لحقوق  الإقليمية والالٓيات الأمم المتحدةالٓيات  تنفيذ التوصيات ذات الص° الصادرة عنوتشجيع رصد  -

الإنسان وا�عوة إلى إحداث مع النظام ا�ولي لحقوق  تفاعلهاعلى مواص°  مؤسسة حامي الحقوق والحر2تاللجنة الفرعية  عتشجو 
  . يهاوoنضمام إل الصكوك ا�ولية على تيح لها التكلف بمسؤولية صريحة لتشجيع التصديقبشكل ي تغييرات على قانونها التمكيني 

الصكوك  على تشجيع التصديقبشأن " 4.1و 3.1 تينالعام ملاحظتيها لى وإ  (ه) –(ب)  �3ريس أ.إلى مبدأ وتشير اللجنة الفرعية 
 ."الإنسانالتفاعل مع النظام ا�ولي لحقوق " و"أو oنضمام إليها ا�ولية لحقوق الإنسان
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الشـبكة الأوروبية للمؤسسات طلب المساعدة والمشورة حسب الحاجة من لحر2ت على تشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حامي الحقوق وا
 قوق الإنسان.لح الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي

 ساموا: مكتب أمين المظالم (أمين المظالم) 4.2

 .»ألف«ضمن الفئة أمين المظالم  مكتب �ع�دوصي اللجنة الفرعية : تالتوصية

 الملاحظات التالية: اللجنة الفرعية وتبدي

 قوق الإنسانالمتعلقة بحولاية ال. 1

حقوق الإنسان" ت´ الحقوق الواردة في ا�سـتور والقوانين الأخرى، والقانون ا�ولي العرفي من القانون، يشمل تعريف " 2 للفصلوفقا 
�لحقوق oقتصادية  ا�ولي الخاص اÆي لا يشمل العهدو من القانون،  1 المرفقوالمعاهدات ا�ولية لحقوق الإنسان الواردة في 

 وoج�عية والثقافية.

مواص° القيام شجع أمين المظالم على واسع لتشمل جميع حقوق الإنسان، وت على نطاق  ظالم يفسر ولايتهبانٔ أمين الم تقر اللجنة الفرعية
 ما يتعلق �لحقوق oقتصادية وoج�عية والثقافية.بذ¬، بما في ذ¬ 

 قوق الإنسان".لقة بحالمتعولاية ال" بشأن 2.1عامة ال وإلى ملاحظتها 3وأ. 2وأ. 1مبادئ �ريس أ.شير اللجنة الفرعية إلى وت 

2 .
 تعيينال ختيار و 

 .ا�لس التشريعيوصي به ئ§مين للمظالم  ارئيس ا�و¹ أن يعين شخصل ه يجوزقانون على أنالمن  8و 7 الفصلانينص 

  من القانون على النحو التالي: 3 المرفقعملية في ال  ددµ وتحَُ 

أمين المظالم يفة واسعة oنتشار في ساموا عندما يكون منصب في صح  المنصبلإعلان عن اية الحكومة مسؤول  تتحمل - 
 .شاغرا

وممثل عن منظمات ا�تمع المدني  ة الخدمة العامة، وهو قاض/محام متقاعدمن رئيس لجن تتشكلمسـتق°،  فرزتم تاسٔيس لجنة ي - 
 .ملفات المترشحينلمراجعة 

عداد تقوم �ٕ و  ،والعامة المنصوص عليها في القانون الخاصةعلى مجموعة مفص° من المعايير  بناء في الترشـيحاتلجنة الفرز  تنظر - 
 .انتقائية قائمة

 رأي اللجنة بشانٔ المرشحين المناسـبين. يشملترسل اللجنة تقريرا إلى ا�لس التشريعي  - 

 توصية إلى رئيس ا�و¹. ويرفعالتقرير  ينظر ا�لس التشريعي في - 

تم تعيين أمين المظالم الحالي قبل سن القانون. ، لأنه الواقعالقانون لم تنفذ بعد في عملية المنصوص عليها في ال أن  فرعيةاللجنة التلاحظ 
 وتشجع التطبيق الكامل لهذه الأحكام عندما تنشأ الوظائف الشاغرة في المسـتقبل.

 ."اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية" انٔبش 8.1العامة  ملاحظتهاإلى و  1ب. �ريسمبدأ شير اللجنة الفرعية إلى وت 

 أماكن الحرمان من الحريةرصد . 3

 لحبس أو oعتقال الطوعي وغير الطوعي دون سابق إنذار.لمين المظالم ز2رة جميع الأماكن العامة (ه) يجوز لأ  33 للفصلوفقا 
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)، 3( 48 للفصلوفقا و . صاحبهابموافقة  اصةالخماكن الأ  أن يدخلمين المظالم ) (ب)، يجوز لأ 1( 48 للفصلو�لإضافة إلى ذ¬، وفقا 
المحلية من أجل قاضي المحكمة ليقدم طلبا  يجوز لأمين المظالم أن، أنه لن يحصل على الموافقة إذا رأىأو الموافقة  حصوÜ على في حال عدم

 مذكرة �خول الأماكن الخاصة.الحصول على 

نسان والتحقيق فيها وتقديم على الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ورصد أوضاع حقوق الإ  الفرعية أمين المظالمتشجع اللجنة 
عنها على نحو فعال وفي الوقت المناسب، والقيام بانٔشطة منتظمة للمتابعة وا�عوة للنظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها من أجل تقرير 

 .المعتقلينضمان حماية 

 ." بشانٔ "توصيات المؤسسات الوطنية 6.1(د) وملاحظتها العامة  "د"و  3أ. إلى مبادئ �ريس اللجنة الفرعية وتشير

 . التقرير السـنوي4

يونيو من كل  30السـنوي عن حا¹ حقوق الإنسان في البلاد قبل أمين المظالم إعداد تقريره  ، ينبغي علىقانونالمن  40 للفصلطبقا 
ونيو عام حزيران/يدم إلى البرلمان في قُ  2015حقوق الإنسان عام عن حا¹ أعده أمين المظالم أن أول تقرير  اللجنة الفرعيةوتلاحظ  عام.

 من قبل البرلمان.تقريره السـنوي ناقشة ع اللجنة الفرعية أمين المظالم على ا�عوة لم شج. وت وتم نشره للعموم، 2015

من قبل السلطة  هاتقارير  مناقشة ودراسةالوطنية عملية يتم بموجبها  لمؤسسةل التمكيني قانونال أن ينشأ  اللجنة الفرعية أنه من المهم عتبروت 
 .وبذ¬ تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشانهٔا، التشريعية

 التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية"." بشأن 11.1ة لعاماوملاحظتها  �3ريس أ.شير اللجنة الفرعية إلى مبدأ وت 

  قوق الإنسان مكتب أمين المظالمالوطنية لحالمؤسسة اؤروغواي:  5.2

 .»ألف«ضمن الفئة �ع�د المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب أمين المظالم وصي اللجنة الفرعية : تالتوصية

 التمويل الكافي. 1

ميزانية أن إلى بشانٔ التمويل الكافي. وتشير اللجنة الفرعية  ةالشواغل السابقلمعالجة  لجنة الفرعية �لمؤسسة الوطنية على دعوتهاشـيد ال ت 
 .2015في عام  المؤسسة الوطنية زادت بشكل طفيف

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من التمويل 
تها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق لضمان قدرتها على تحديد أولو2

  oضطلاع بولايتها.في التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية و

  قدم من ا�و¹ ما يلي كحد أدنى:وينبغي أن يغطي التمويل الكافي الم

يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً مخصصات مالية للمباني التي   )أ  
، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذ¬للاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 

  خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من 
المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
  تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
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 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛للاتصالاتنظام جيد إنشاء   )د 
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية   )ه 

 للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسـنى لها oضطلاع بهذه الوظائف.
  

   .بولايتهامن التمويل للاضطلاع  ملائمالمؤسسة الوطنية على مواص° دعوتها للحصول على مسـتوى  الفرعيةاللجنة  وتشجع

 ".بشانٔ "التمويل الكافي 10.1 ةوملاحظتها العام �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

 زيمبابوي: لجنة حقوق الإنسان 6.2

 .»ألف«الفئة ضمن د لجنة حقوق الإنسان بزيمبابوي �ع�: توصي اللجنة الفرعية توصيةال 

على الرغم من وحمايتها ·ودها المتواص° لتعزيز حقوق الإنسان على وتثني ، بزيمبابوي لجنة حقوق الإنساننشاء �ٕ رحب اللجنة الفرعية ت
 .ا تعمل فيهة التيالصعب الظروف

. كما 2013دسـتور عام لجع+ متوافقا مع أحكام  ا التمكينيقانونهتعديل  لجنة حقوق الإنسان هي بصددأن  اللجنة الفرعية إلى وتشير
 التشريعي من خلال ا�عوة إلى مزيد من التعديلات على القانون لمعالجة الشواغل المبينة أدVه. هاإطار على تعزيز تشجعها 

 :الملاحظات التالية تبدي اللجنة الفرعيةو 

1 .
 تعيينال ختيار و 

 242فقا للمادة وو من خلال عملية مفتوحة وشفافة.  البلاد رئيسيتم تعيين الأعضاء من قبل ) من ا�سـتور، 1( 237 الفصلبموجب 
 .ا�ائمة بعد التشاور مع لجنة الخدمات القضائية ولجنة القواعد والأوامر لجنة حقوق الإنسان رئيسَ  البلاد رئيس ينعيُ ) من ا�سـتور، 1(

الإعلان عن الوظائف الشاغرة، في الواقع طلب تتتفيد بانٔ العملية المتبعة لاختيار الرئيس تعترف اللجنة الفرعية بأن لجنة حقوق الإنسان 
ليا أن العملية المنصوص عليها حا ترىلمرشحين. ومع ذ¬، فإن اللجنة الفرعية ل انتقائيةوالتشاور مع ا�تمع المدني والمقابلات وإعداد قائمة 

  :في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 لا تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

 .وoختيار والتعيين والفرزتقديم الترشـيح  لا تشجع على إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية -
  

ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة 
حسب oقتضاء. إن العملية التي  وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°،

تعزز oختيار القائم على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة 
 .عموم الناس فيها

  :لتاليةا�عوة لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات ا قوق الإنسان علىلجنة حوتشجع اللجنة الفرعية 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات   )ب 

 التعليمية؛
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 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفحص وoختيار والتعيين؛  )ج 
 المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛تقييم   )د 
 .اختيار أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها  )ه 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
  الوطنية".

 ةالمالي يةالتمويل الكافي و
سـتقلال  .2

 اللجنةميزانية أن  اللجنة الفرعيةللاضطلاع بولايتها. وتلاحظ  الممنوح لها من الحكومة ليس كافياانٔ التمويل ب تفيد لجنة حقوق الإنسان
في تلقي التأخر المسجل  تلاحظزيمبابوي. كما  وا·هاتالتي  الكبيرة، وذ¬ بسبب المشاكل المالية 2015شهدت انخفاضا كبيرا في عام 

  قدرتها على oحتفاظ �لموظفين. أثر علىالمرتبات  تسديد تاخٔر فيال  كما تشير أيضا إلى أن الميزانية ا#صصة لها.

تمويل خار..  لجنة حقوق الإنسان على كي تحصلوزير القانون يتطلب موافقة ال) (ج) من 1( 17 الفصلأن  اللجنة الفرعيةوتلاحظ 
تعرب عن  إلا أن اللجنة الفرعيةهذه الموافقة،  الحصول علىصعوبة في  لا تجد اانهٔلجنة حقوق الإنسان تفيد ب اللجنة الفرعية بانٔ وتقر
 ما يكفي من التمويل. توفرها علىضمان لجنة حقوق الإنسان على على قدرة  يؤثر يمكن أنمن أن هذا الحكم  هاقلق 

الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من التمويل وتشدد اللجنة 
لضمان قدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق 

  في عمليات المؤسسات الوطنية وفي oضطلاع بولايتها. التحسن التدريجي والمطرد

  وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹ ما يلي كحد أدنى:

مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً   )أ  
ذ¬، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية.  يقتضيأن  للاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن

  وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛
دمة المدنية اÆين يؤدون نفس المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخ  )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
  تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية.   )ه 

  للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسـنى لها oضطلاع بهذه الوظائف.
  

وتشدد اللجنة على أنه لا ينبغي أن يكون التمويل من مصادر خارجية، مثل الشركاء الإنمائيين ا�وليين، هو التمويل الأساسي للمؤسسة 
تقر اللجنة الفرعية بانٔه في ظروف محددة وVدرة، يتعين على ا�تمع ا�ولي نية، لأن ذ¬ مسؤولية تقع على عاتق ا�و¹. ومع ذ¬، الوط 

ذ¬. وفي هذه  فعلمن ا�و¹  إلى أن تتمكنمن أجل ضمان حصولها على التمويل الكافي أن يواصل العمل مع المؤسسة الوطنية ويدعمها 
، لأن ذ¬ قد من أجل تلقي التمويل من مصادر خارجيةالحالات الفريدة، لا ينبغي إلزام المؤسسات الوطنية �لحصول على موافقة ا�و¹ 

لمحددة ا. ولا ينبغي ربط هذه الأموال باؤلو2ت يحددها المانحون بل ينبغي توجيهها إلى أولو2ت المؤسسة الوطنية ايتهينتقص من اسـتقلال 
  سلفاً.
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24 

 

) (ج) من القانون لتمكينها من الحصول 1( 17 الفصللجنة حقوق الإنسان على ا�عوة إلى إدخال تعديلات على  وتشجع اللجنة الفرعية
على التمويل من الجهات المانحة دون الحصول على موافقة مسـبقة من الحكومة وا�عوة إلى الحصول على مسـتوى مناسب من التمويل 

  بولايتها بشكل فعال. للاضطلاع

  ."للمؤسسات الوطنية بشانٔ "التمويل الكافي 10.1ملاحظتها العامة إلى و  �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

 اللجنة ولاية ديقي ت . 3

 13قبل  وقع إخلالأو  فعلبلتحقيق في الشكاوى المتعلقة � حقوق الإنسان للجنةلا يسُمح ) (أ) من القانون، 4( 9 للفصلوفقا 
 .2009فبراير شـباط/

كامل في جميع oنتهاكات المزعومة لحقوق اللتحقيق تسمح لها �طنية لحقوق الإنسان يجب أن المؤسسة الو ولاية أن اللجنة الفرعية وترى 
 بشكل غير معقول. مقيµدةالإنسان، وينبغي ألا تكون 

 .قوق الإنسان"المتعلقة بحولاية البشأن " 2.1 ةالعام اتهوإلى ملاحظ 3وأ. 2وأ. 1أ.مبادئ �ريس إلى  شير اللجنة الفرعيةوت 

 العزل عملية. 4

 عقليأو مرض جسدي  نتيجة بمهامهلعجزه عن القيام البلاد رئيس بل من منصبه من ق  مفوض يمكن عزلمن القانون،  20 للفصلوفقا 
 سلوك.سوء أو  أي سبب اخٓرأو 

السامية أو المحكمة العليا، رار محكمة تتالٔف من رئيس يكون أو كان قاضيا في المحكمة العزل بموجب قيكون من القانون،  20 للفصلوفقا و 
) 7دة لا تقل عن سـبع (لمفي زيمبابوي  القانون في مجالÎرس ©نة ل مؤهلا اصشخ أو كان حدهما يجب أن يكونأ ، وعضوين اخٓرين

  أعضاء المحكمة.يعين من هوالبلاد رئيس أن إلى اللجنة الفرعية  وتشيرسـنوات. 

 تعرضمن قبل الرئيس يخلق إمكانية يعينون أعضاء المحكمة  إضافة إلى كون العزلوتلاحظ الهيئة أن عدم وجود خصوصية في أسـباب 
  العملية لسوء oسـتخدام.

ينبغي oسـتقلالية، وهو أمر ©م لتعزيز  المسـتقرة، لولاية�يتعلق  فÎمتطلبات مبادئ �ريس  ه للاسـتجابة إلىوترى اللجنة الفرعية أن
يع المتطلبات الموضوعية طبقا لجم العزل  أن يكونويجب عملية عزل مسـتق° وموضوعية. التمكيني للمؤسسة الوطنية  أن يتضمن القانون

  في القانون. اوالإجرائية المنصوص عليه

وحيÙ كان . معلى أداء ©ا© الأعضاءقدرة  علىل التي تؤثر الأعما فقط على صحيحبشكل  وتقتصروح وينبغي تحديد أسـباب العزل بوض
مسـتق° تتمتع �لاختصاص قرار تتخذه هيئة ب يكون مدعوماسبب معينّ يجب أن  تطبيقأن  على القانون ينصأن  يتعينذ¬ مناسـباً، 

  التعيين.ولا ينبغي السماح �لعزل �لاستناد فقط إلى الصلاحيات التقديرية لسلطات المناسب. 

المؤسسة الوطنية  في ية القيادة العلياضمان اسـتقلال كما أنها ضرورية ل، الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة الإدارةضمان وتكفل هذه المتطلبات 
 .الناس فيها عموم ثقةضمان و 

�لمؤسسة أعضاء هيئة صنع القرار فترة ولاية ضمان بشانٔ " 1.2ة لعاماملاحظتها إلى و  �3ريس ب.شير اللجنة الفرعية إلى مبدأ وت 
  ".لحقوق الإنسان الوطنية

 التقرير السـنوي. 5
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25 

 

  البرلمان. إلى يكون ملزما بتقديمه، اÆي الوزيرتقريرا سـنو2 إلى  حقوق الإنسان لجنةالقانون، تقدم ) من 1( 8 للفصلوفقا 

الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقارير المؤسسات الوطنية على  ةستنشأ القوانين التمكينية للمؤس وتعتبر اللجنة الفرعية أنه من المهم أن 
قانونها  علىنطاق واسع ومناقشـتها ودراسـتها من قبل السلطة التشريعية. وتشجع لجنة حقوق الإنسان على ا�عوة إلى إحداث تغييرات 

التشريعية، وليس من خلال السلطة التنفيذية، وبذ¬ ص على صلاحية واضحة لتقديم التقارير مباشرة إلى السلطة نالتمكيني من أجل ال 
  تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشانهٔا.

  ." بشانٔ "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ. 
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 )للتحالف العالميمن النظام الأساسي  15ع�د (المادة إعادة 
طلبات  – خاصة. توصيات 3

 لحقوق الإنسان ةالكندياللجنة كندا:  1.3

 . »ألف«ضمن الفئة : توصي اللجنة الفرعية ٕ�عادة اع�د اللجنة الكندية لحقوق الإنسان توصيةال 

 :التاليةالملاحظات  الفرعيةاللجنة  وتبدي

  الولاية. 1

 بانٔشطة في مجال حقوق الإنسان والحر2ت. تقومجنة الكندية ل ل تنص على أن االقانون أن الأحكام الواردة في  اللجنة الفرعيةتلاحظ 

المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان نشطة الأ جموعة واسعة من بم وتقومفسر ولايتها على نطاق واسع، بانٔ اللجنة الكندية ت اللجنة الفرعية تقر 
اللجنة  هو ملاحظ من قبلأكثر وضوحا، كما  ها بشكلظائف وو  صلاحيتهاد القانون يجب أن يعدأن برى ا ت. ومع ذ¬، فإنهوحمايتها
 ا�ولية لحقوق الإنسان. النظاممع  والتفاعل هاوتنفيذ على الصكوك ا�ولية التصديقتشجيع  في ما يخصالكندية 

محددة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على حد سواء. وتفهم ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي تكليف المؤسسة الوطنية تشريعيا بوظائف و 
ترم فيه حقوق الإنسان بشكل أوسع. ويمكن أن الأنشطة المتعلقة �لتعزيز على أنها تشمل المهام التي تسعى إلى خلق مجتمع تسُـتوعب وتحُ 

 تتصدىالتي  على أنها المهامالحماية  كن فهم ©امويم تشمل هذه الوظائف التعليم والتدريب وتقديم المشورة والتوعية العامة والمناصرة.
عن انتهاكات حقوق  وإعداد التقارير. وتشمل هذه المهام الرصد والتحري والتحقيق وتسعى إلى منعها الفعليةنتهاكات حقوق الإنسان لا

 معالجة الشكاوى الفردية. تتضمنالإنسان، ويمكن أن 

 فإنها تعيد التاكٔيد على، و�لتالي بشانٔ تعديل القانون 2011الصادرة عام توصيتها السابقة  يذإلى أنه لم يتم تنف شير اللجنة الفرعية وت 
جميع وحماية ولاية واسعة لتعزيز لتعديلات من أجل الإنشاء الواضح للإجراء ا لى ا�عوةاللجنة الكندية علتشجيع التي تدعو توصيتها 

 في الصكوك ا�ولية والإقليمية والمحلية. انصوص عليهالم حقوق الإنسان 

بشأن  3.1 العامة وملاحظتها "قوق الإنسانالمتعلقة بحولاية البشأن " 2.1وملاحظتها العامة  3مبدأ �ريس أ.شير اللجنة الفرعية إلى وت 
 ".أو oنضمام إليها الصكوك ا�ولية لحقوق الإنسان على تشجيع التصديق"

2 .
 تعيينال ختيار و 

 تعيينات حاكمإجراءات دليل  من 1.1 الفصلوينص ا�لس.  من قبل حاكم اللجنة الكنديةيتم تعيين أعضاء القانون، من  26 للفصلوفقا 
 بناء على توصية من وزير العدل. تتملس ا� لس على أن التعيينات من قبل حاكما�

 اللجنة الكنديةومعايير oختيار �لتنسـيق مع والوصف الوظيفي ، ةاغر لشالمناصب ا يتم إعداد لى أنه في الواقعإ  شير اللجنة الفرعيةوت 
على  عنها الإعلانيتم وكالات، وأن الشواغر الرؤساء من كتاب دليل  9 للفصلوزير العدل وفقا و تعيينات ال مدير و  لحقوق الإنسان

 عايير oختيار ذات الص°.بم مصحوبةكندا  جريدة شـبكة الإنترنت، وفي

عملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة والتي تفيد بانٔ ال  2011ا الصادرة عام توصيته التاكٔيد علىاللجنة الفرعية وتعيد 
 وعلى وجه الخصوص، فإنها:وشفافة بما فيه الكفاية. 

 لا تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -
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 .وoختيار والتعيين والفرزإجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح  تشجع علىلا  -
  

صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة 
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة  تعزز oختيار القائم على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية
  .عموم الناس فيها

 :لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية�عوة اللجنة الكندية �اللجنة الفرعية  وتوصي

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
 ن الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة م  )ب 
 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفحص وoختيار والتعيين؛  )ج 
 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .نهااختيار أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلو   )ه 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
 الوطنية".

 فترة الولايةضمان . 3

من  عزلهمتم ولكن قد ي ،سن السلوكبح  ما داموا يتمتعون اللجنة الكندية يزاولون ©ا©م) من القانون على أن أعضاء 4( 26 الفصلينص 
 ه محددمعناغير أن القانون، في  لم يتم تعريف "حسن السلوك"ومجلس الشـيوخ ومجلس العموم. من خطاب  بناء علىحاكم ا�لس قبل 
  .الأخرى والمبادئ التوجيهية والقرارات القضائيةالقوانين في 

يتعلق �لولاية المسـتقرة، وهو أمر ©م لتعزيز oسـتقلالية، ينبغي  فÎوتؤكد اللجنة الفرعية أنه للاسـتجابة إلى متطلبات مبادئ �ريس 
أعضاء الهيئات المسـتق° أن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مسـتق° وموضوعية تكون مماث° لت´ المطبقة على 

 .الأخرى التابعة ل	و¹

. ©ام المؤسسةعلى أداء  الأعضاءيح فقط على الأعمال التي تؤثر على قدرة وينبغي تحديد أسـباب العزل بوضوح وتقتصر بشكل صح 
وحيÙ كان ذ¬ مناسـباً، يتعين أن ينص القانون على أن تطبيق سبب معينّ يجب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مسـتق° تتمتع 

ولا ينبغي  ويجب أن يتم العزل بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية التي ينص عليها القانون. �لاختصاص المناسب.
  السماح �لعزل �لاستناد فقط إلى الصلاحيات التقديرية لسلطات التعيين.

ما أنها ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة ، كالأمن الوظيفي لأعضاء هيئة الإدارةتكفل ضمان ترى اللجنة الفرعية أن هذه المتطلبات و 
 العليا في المؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها.

بشانٔ "ضمان فترة ولاية أعضاء هيئة صنع القرار �لمؤسسة  1.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.
 الوطنية لحقوق الإنسان". 

  إمكانية الوصول. 4
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 مواقع فيمكاتب إقليمية ومجموعة متنوعة من الموظفين يعملون انطلاقا من ثلاثة  وعلى مكتب مركزي في أوÈوا، فر اللجنة الكندية علىتتو 
 .وسائلالمجموعة متنوعة من  عبرمكاتبها سه° الوصول أن  وتشير اللجنة الكندية إلىجميع أنحاء كندا. 

 مقراتإلى  ل	خولعني أن الأفراد يجب أن يطلبوا موافقة مسـبقة ت للمبانيأن التدابير المتخذة لتوفير الأمن  إلى اللجنة الفرعية وتشير
 مقر العمللتاكٔد من أن هذه التدابير الأمنية لا تحد من إمكانية الوصول إلى اللجنة الكندية على ا اللجنة الفرعية شجعوت اوÈٔوا. بالعمل 

 .اوÈٔواب

ن الحكومة أ ت الى اللجنة الكندية أشار  غير أن منفصل، إلكتروني موقع أن اللجنة الكندية تتوفر علىإلى  لفرعيةاللجنة اكما تشير 
تصور العام أن هذا الأمر قد يؤثر على ال اللجنة الفرعية واحدة. وترى  حكومية بوابة إلكترونية ضمناقترحت إدماج الموقع الإلكتروني 

الوصول إلى الموقع  عنالحكومة أو  ضدتقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان  عنردع الأفراد ي أن ويمكن اللجنة الكندية يةسـتقلال لا
 .حقوق الإنسان بشانٔعلومات مللحصول على 

 بشانٔ " التمويل الكافي". 10.1وإلى ملاحظتها العامة  2ب. �ريس مبدأ اللجنة الفرعية إلى  تشير

 التقرير السـنوي. 5

 بعد) أشهر 3في غضون ثلاثة ( أنشطتها حولإلى البرلمان   وتقدمهسـنو2 اتقرير تعد اللجنة الكندية ) من القانون، 1( 61 للفصلوفقا 
 .ديسمبركانون الأول/ 31

الوطنية على وتعتبر اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تنشأ القوانين التمكينية للمؤسسات الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقارير المؤسسات 
على ا�عوة إلى إحداث تغييرات على  اللجنة الكندية اللجنة الفرعية نطاق واسع ومناقشـتها ودراسـتها من قبل السلطة التشريعية. وتشجع

التقارير مباشرة إلى السلطة التشريعية، وليس من خلال السلطة جميع على صلاحية واضحة لتقديم  النصقانونها التمكيني من أجل 
  يذية، وبذ¬ تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشانهٔا.التنف 

 ." بشانٔ "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ. 

 3للجنة الكندية الشكاوى الوصول إلى إجراء معالجة. 6

اللجنة الكندية  لاحظ أنت اللجنة الفرعية فإنالشكاوى المتعلقة �لتمييز. ومع ذ¬، للجنة الكندية تلقي  قانونال) من 1( 40 يتيح الفصل
ضحية أن في كندا و  قد وقعالممارسة  المتعلق بهذه الإخلاللممارسة التمييزية إلا إذا كان الفعل أو � تتعلقشكوى  ةأي لا يمكن أن تعالج

 .فيها مؤقتا غير موجودالعودة إلى كندا، إذا كان  أو Ü الحق في كندابشكل قانوني في  الإخلال موجوداأو الفعل  أثناء وقوعلممارسة كان ا

 اÆيومع الميثاق الكندي للحقوق والحر2ت حقوق الإنسان جميع قوانين  كونيةأن هذا القيد لا يتفق مع مبدأ إلى  وتشير اللجنة الكندية
 .بغض النظر عن مشروعية هذا الوجودنطبق على أي شخص موجود في كندا ي 

يع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لجم للسماح  ا�عوة إلى إجراء تغييرات على القانون علىاللجنة الكندية شجع اللجنة الفرعية ت 
  .إجراء معالجة الشكاوىلوصول إلى �

 القضائي".ختصاص شـبه بشانٔ "o 10.2 عامةال إلى ملاحظتهاو �ريس د (د)  اللجنة الفرعية إلى مبدأ وتشير 

 الكاميرون: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحر;ت 2.3

 .2016الثانية عام  إلى دورتها �لكاميرون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحر2ت إعادة اع�د إرجاءاللجنة الفرعية : تقرر القرار
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29 

 

اللجنة تشير و . 2015لمعالجة التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في عام اللجنة الوطنية  به تقوملعمل اÆي �اللجنة الفرعية  شـيدت 
وفترة لمؤسسات الوطنية، � ين السـياسـيوالممثلين، الولاية بخصوص هاذكر التي سـبق  الشواغليعالج المقترح قد القانون  إلى أن الفرعية
 .أو oنضمام إليها ا�ولية لحقوق الإنسانالصكوك على ، وتضارب المصالح، والتصديق الولاية

وتثير انتباه اللجنة ، 2016 يونيوحزيران/على البرلمان في عرضه المقرر أن يتم  واÆي منشروع القانون، بم اللجنة الفرعية  وتعترف
 .تشير صراحة إلى إنشاء مؤسسة جديدة، والتي 31) و1( 30و 1الوطنية إلى عنوان مشروع القانون ومواده 

  التالية:أبدت اللجنة الفرعية الملاحظات ، 2015مارس اذٓار/في و

  الولاية. 1

اللجنة  ولايةبتوسـيع  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى توصية لجنة 2010اسـتعراض عام  خلالت اللجنة الفرعية أشار  
 اللجنة زكتر أيضا توصية لجنة القضاء على التمييز العنصري بانٔ اللجنة الفرعية  وتلاحظلتشمل صراحة المساواة بين الجنسين.  الوطنية

  . ياه�ما أكبر على مسا¹ٔ التمييز العنصر الوطنية 

 في الإنسانانٔ على المؤسسات الوطنية تحديد أولو2تها وتخصيص مواردها على أساس تقييمها لحا¹ حقوق ب اللجنة الفرعية تدركوإذ 
يتها على اللجنة الوطنية على تفسير ولاالوطنية على النظر في التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات.  كما تشجع  اللجنةث تحفإنها  البلاد،

التي تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المواثيق ا�ولية  الإنسانوهادف إلى تعزيز التعريف التدريجي لحقوق  يوتحرر نحو واسع
  . والثقافية وoج�عية oقتصاديةق والمحلية، بما فيها الحقو  والإقليمية

  الإنسان".قوق بح الولاية المتعلقةبشانٔ " 2.1العامة ملاحظتها  لىوإ  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ.

   والتعيين 
ختيار. 2

   .يتم تعيين الرئيس وVئب الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية ،2004/16من القانون رقم  6 للفصلوفقا 

  :وترى اللجنة الفرعية أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 لا تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

 .جع على إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيينلا تش -
  

الجمعيات والهيئات oج�عية و  المصالحمن القانون أيضا، يتم تعيين المفوضين بمرسوم من الرئيس بناء على اقتراح من  6وفقا للفصل 
الفرعية أن هذه المقترحات تتم وفقا للإجراءات ا�اخلية للهيئات المعنية، و�لتالي، فإن هذا والمهنية التي ينتمون إليها. وتلاحظ اللجنة 

  .اسـتخدا©ا من قبل المؤسسات يالأمر قد يؤدي إلى عمليات مختلفة يجر 

 .تباع عملية اختيار وتعيين موحدة على أساس الجدارةترشـيح اوترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي على جميع هيئات ال

من المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة و 
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

القائم على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة  تعزز oختيار
 .عموم الناس فيها
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 :ا�عوة لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية على اللجنة الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية 

 واسع؛الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق   )أ  
 اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛  )ب 
 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين؛  )ج 
 احة للجمهور؛تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومت  )د 
 .اختيار أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها  )ه 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
  الوطنية". 

  الإنسانالتمثيل السـياسي في المؤسسات الوطنية لحقوق  .3

من مجلس الشـيوخ، وأربعة ممثلين من  ممثلانالوطنية أعضاء في البرلمان، و  اللجنةمن القانون، يكون أربعة أعضاء من  6 للفصلوفقا  
شير اللجنة الفرعية المرأة، على التوالي. وت وشؤون  الإصلاحية، والعدل، والشؤون oج�عيةالحكومية المسؤو¹ عن الشؤون  الإدارات
كام°، بما في ذ¬  لممثلي مجلس الشـيوخ حقوقالبرلمان و  لأعضاء غير أنفقط بصفة استشارية، يشاركون ممثلي ا�وائر الحكومية إلى أن 

   .حقوق التصويت

تتطلب مبادئ �ريس اسـتقلالية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث تشكيلها وعملها وصنع قراراتها. ويجب أن يتم تشكيلها 
نها من أجل دراسة وتحديد الأولو2ت والأنشطة oستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط إلى الأولو2ت التي تحددها بنفسها وتمكي

 .في مجال حقوق الإنسان في البلاد من دون تدخل سـياسي

�لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو  ولهذه الأسـباب، لا ينبغي أن يكون ممثلو الحكومة وأعضاء البرلمان أعضاء في أ·زة صنع القرارات
يشاركوا فيها، ذ¬ لأن عضويتهم في أ·زة صنع القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن أن تؤثر على oسـتقلالية الحقيقية 

 .والمتصورة للمؤسسات الوطنية

ة والتشاور معها، عند oقتضاء، إلا أن ذ¬ لا ينبغي أن أنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعا¹ مع الحكوم اللجنة الفرعية وتقر
  .يتحقق من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية

وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة أو أعضاء البرلمان، فإنه ينبغي استبعادهم من حضور أجزاء من اللقاءات التي تتم 
  التصويت على هذه المسائل. ينبغي تمكينهم منولا  .لمداولات النهائية وتتُخذ فيها القرارات oستراتيجيةفيها ا

أعضاء البرلمان من أجل ضمان عدم توفر  هيئة إدارتهاوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على ا�عوة لإجراء التغييرات اللازمة على 
  ت. على حق التصوي وممثلي مجلس الشـيوخ

  ".بشانٔ "ممثلي الحكومة في المؤسسات الوطنية 9.1و ج (ج) وإلى ملاحظتها العامة  3، ب.1وتشير اللجنة الفرعية لمبادئ �ريس ب.

   الولايةضمان فترة . 4

يحدد القانون يتنافى مع واجبات المفوضين. ولا  لسوء سلوك جسـيم اقترافهممن القانون، يجوز عزل المفوضين بسبب  8 للفصلوفقا 
  العزل.إجراءات 
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 وتعرب. اتم تعيينه على أساسه تيال الصفةتنتهـي بعد فقدان  ولاية مفوض، فإن فترة من القانون أيضا 8للفصل على ذ¬، وفقا  وعلاوة
  . مناسـبةسـباب غير سلطة التعيين لأ أن هذا الحكم قد يسمح "�سـتدعاء" عضو معين من قبل  عن قلقها من اللجنة الفرعية

 يتعلق �لولاية المسـتقرة، وهو أمر ©م لتعزيز فÎإضافة إلى ذ¬، ترى اللجنة الفرعية أنه للاسـتجابة إلى متطلبات مبادئ �ريس 
oسـتقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مسـتق° وموضوعية تكون مماث° لت´ المطبقة على أعضاء 

   .تق° الأخرى التابعة ل	و¹الهيئات المس ـ

وينبغي تحديد أسـباب العزل بوضوح ويتعين أن تقتصر بشكل صحيح فقط على الأعمال التي تؤثر على قدرة العضو على أداء ©ا©ه. 
تمتع وحيÙ كان ذ¬ مناسـباً، يتعين أن ينص القانون على أن تطبيق سبب معينّ يجب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مسـتق° ت 

�لاختصاص المناسب. ويجب أن يتم العزل بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية التي ينص عليها القانون. ولا ينبغي 
  السماح �لعزل �لاستناد فقط إلى الصلاحيات التقديرية لسلطات التعيين.

لأعضاء هيئة الإدارة، كما أنها ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة  وترى اللجنة الفرعية أن هذه المتطلبات تكفل ضمان الأمن الوظيفي
 العليا في المؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها.

بشانٔ "ضمان فترة ولاية أعضاء هيئة صنع القرار �لمؤسسة  1.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.
 الوطنية لحقوق الإنسان".

   تضارب المصالح. 5

  عضاء. تضارب فعلي أو مفترض للمصالح �لنسـبة للأ  الحا¹ التي يكون فيهايتضمن القانون حكما لمعالجة  لا

إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة وoسـتقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أن يطُلب من الأعضاء الكشف 
  عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيÙ نشأ تضارب للمصالح. 

   التمويل الكافي. 6

أعاقت قدرتها على الوفاء  االوطنية تواجه قيود اللجنةعن قلقها من أن  2010عام  oسـتعراض اÆي أجرته خلالأعربت اللجنة الفرعية 
والموظفين غير كافيين  قدمته بانٔ ميزانيتها الحالية ياo Æمتثالالوطنية قد أفادت في بيان  اللجنةاللجنة الفرعية أن  وتلاحظ. بولايتها

  .يتهالتنفيذ ولا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من التمويل وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي 
لضمان قدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق 

  نية وفي oضطلاع بولايتها.التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوط 

  وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹ ما يلي كحد أدنى:

مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً   )أ  
عيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. ، في ظروف م يقتضي ذ¬للاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 

  وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛
نفس المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون   )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
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  تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛  )ج 
 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
المؤسسة الوطنية مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹   )ه 

 للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسـنى لها oضطلاع بهذه الوظائف.
  

  اللجنة الوطنية على ا�عوة إلى الحصول على مسـتوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايتها. وتشجع اللجنة الفرعية
  بشانٔ "التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". 10.1وإلى ملاحظتها العامة  �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

   إمكانية الوصول. 7

  .وطنية، اÆي يقع في العاصمة 2ونديال للجنة رئيسيالمكتب ل ل  يصعب وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

اللجنة تشدد على الحاجة إلى أن تكون مرافق ملاءمة. و الوطنية لبناء مبنى أكثر  اللجنةعترف اللجنة الفرعية �لجهود الجارية من قبل ت
   لجميع.سه° الوصول �لنسـبة ل  الوطنية

   أو 
نضمام إليها اvولية الصكوك علىالتصديق  تشجيع. 8

 على الصكوكتشجيع التصديق  بولايةالوطنية إلى أن القانون لم يكلف اللجنة  2010عام  اسـتعراضها خلالت اللجنة الفرعية أشار 
  . حتى الانٓ . ولم يتغير هذا الأمرأو oنضمام إليها ا�ولية

 .هي وظيفة أساسـية من وظائف المؤسسات الوطنيةتشجيع التصديق على الصكوك ا�ولية أو oنضمام إليها وترى اللجنة الفرعية أن  
الوطنية على  اللجنةث اللجنة الفرعية وطنية في هذا الصدد. ومع ذ¬، تحال اللجنةالتي اضطلعت بها  �لأنشطةوتعترف اللجنة الفرعية 

  واضحة لتشجيع التصديق على الصكوك ا�ولية أو oنضمام إليها. التمكيني لتخويلها مسؤولية  اقانونهإلى إجراء تغييرات في ا�عوة 

تشجيع التصديق على الصكوك ا�ولية أو بشانٔ " 1.3امة الع (ج) وإلى ملاحظتهاو )ب( 3شير اللجنة الفرعية لمبادئ �ريس أ.وت 
  oنضمام إليها".

   أماكن الحرمان من الحريةرصد . 9

وإجراء  الحريةالحرمان من  اطا في رصد أماكنر على أن تكون أكثر انخ 2010اسـتعراض عام  خلالالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية  تحث
   .تار المزيد من الز2

على الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ورصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق فيها  الفرعية اللجنة الوطنيةوتشجع اللجنة 
من وتقديم تقرير عنها على نحو فعال وفي الوقت المناسب، والقيام بانٔشطة منتظمة للمتابعة وا�عوة للنظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها 

 .أجل ضمان حماية المعتقلين

  ." بشانٔ "توصيات المؤسسات الوطنية 6.1(د) وملاحظتها العامة  "د"و  3أ. إلى مبادئ �ريس اللجنة الفرعية وتشير

   الإنسانلحقوق  النظام اvوليالتفاعل مع . 10

عام  خلالالشامل للكاميرون  يسـتعراض ا�ورمواز2 في إطار o راتقري ملم تقدالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية بقلق أن  تلاحظ
2013.  
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، وخاصة مجلس حقوق الإنسان والٓياته، يمكن أن يكون أداة رصد النظام ا�ولي لحقوق الإنسان والتفاعل معهوتشدد اللجنة الفرعية بانٔ 
  فعا¹ للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المسـتوى المحلي. 

لوطنية تقديم المعلومات للحكومة خلال مرح° إعداد تقرير ا�و¹، غير أن هذه المؤسسات يجب أن تحافظ ومن المناسب للمؤسسات ا
  على اسـتقلاليتها، وإن كان لها القدرة على تقديم معلومات إلى الٓيات حقوق الإنسان، فينبغي أن تفعل ذ¬ بنفسها وبشكل مسـتقل.

  ."بشانٔ "التفاعل مع النظام ا�ولي لحقوق الإنسان 4.1و(ه) وإلى ملاحظتها العامة (د)  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ.

   التقرير السـنوي. 11

ورئيس مجلس الشـيوخ.  ةالوطني الجمعيةرئيس إلى رئيس الجمهورية، و الوطنية  اللجنةمن القانون، يتم تقديم تقرير  )2( 19 للفصلوفقا 
مأن هذا التقرير لا اللجنة الفرعية  وتلاحظ µالبرلمانفي شناقَ مباشرة أو ي  يقد .  

لى وتعتبر اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تنُشأ القوانين التمكينية للمؤسسات الوطنية عملية يتم بموجبها توزيع تقارير هذه المؤسسات ع
على ا�عوة إلى إحداث تغييرات في قانونها  الوطنيةلجنة ال نطاق واسع ومناقشـتها ودراسـتها من قبل السلطة التشريعية. كما تشجع 

 .ومناقشة التقرير السـنوي في البرلمانالتمكيني لتقديم 

 ." بشانٔ 'التقرير السـنوي للمؤسسات الوطنية 11.1وملاحظتها لعامة  �3ريس أ. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

لمساعدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والشـبكة oفريقية طلب المشورة وااللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على وتشجع 
  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

  اليوSن: اللجنة الوطنية اليوSنية لحقوق الإنسان 3.3

 .»3ء«الفئة بتخفيض اع�د اللجنة الوطنية اليوVنية لحقوق الإنسان إلى  اللجنة الفرعية وصيت: توصيةال 

 ذ¬ ويمنحVفذة المفعول لمدة سـنة واحدة.  بخفض oع�د توصيةال  تكونلا ، للتحالف العالمي النظام الأساسي من 1.18وفقا للمادة 
إلى أن اللجنة اللجنة الفرعية . وتشير مع مبادئ �ريساسـتمرار تطابقها التي تثبت الأد¹ الوÌئقية اللازمة  لتقديمللجنة الوطنية فرصة 

 .خلال سـنة واحدة »ألف« تصنيفها ضمن الفئةحافظ على الوطنية سـت

تعمل أنها في اليوVن رغم وحمايتها تعزيز حقوق الإنسان من أجل اللجنة الوطنية لها هود المتواص° التي تبذالج على  اللجنة الفرعية تثني
 .وارد محدودةبم

القانون  تعديلمن خلال  ، وذ¬الفرعية في السابق عنها اللجنةلمعالجة الشواغل التي أعربت اللجنة الوطنية  هودبج  اللجنة الفرعيةتشـيد 
التعديلات لا  هذه لاحظ أنت اللجنة الفرعيةفإن . ومع ذ¬، 2015ديسمبر عام /ولالأ كانون في اÆي تم اع�ده  ،2667/1998رقم 

 .2015مارس  في اذٓار/ الفرعية اللجنة اÌٔرتهاتعالج بشكل كامل المسائل التي 

  التاكٔيد على الشواغل التالية:اللجنة الفرعية  تعيد

1 .
 تعيينال ختيار و 

 .الكياVتمن مختلف  اتبقرار من رئيس الوزراء بناء على ترشـيحاللجنة الوطنية  ) من القانون، يتم تعيين أعضاء3( 2وفقا للمادة 



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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"ممثلي" هذه  يكونوا بدلا من أن، مختلف الكياVت"يعينهم"  عضاءالأ أن  ينص علىتشريعي ال تعديل ال  إلى أناللجنة الفرعية  تشير
إلى يؤدي  يمكن أن تعيين الأعضاء من كل هيئة على حدةانٔ باللجنة الفرعية اÆي أعربت عنه  لا يعالج القلق غير أن ذ¬ .الكياVت
 .على حدة كل كيان من قبلعمليات مختلفة  اسـتخدام

على و  مفتوحة وشفافةأن تسـتخدم عملية للاختيار والتعيين تكون  التعيينجميع هيئات  ترى بانٔه يتعين علىاللجنة الفرعية  ما تزال
 .أساس الجدارة

عملية اختيار وتعيين الأعضاء واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية تكون  أن وينبغي
الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي تعزز oختيار القائم على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية 

  .لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها

 لإضفاء الطابع الرسمي علىا�عوة  الوطنية على وتشجع اللجنة 2015ارس توصياتها الصادرة في اذٓار/م على وتعيد اللجنة الفرعية التاكٔيد
 :تشمل المتطلبات التاليةمفص° في قانونها التمكيني عملية 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
 لات التعليمية؛اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤه  )ب 
 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين؛  )ج 
 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .اختيار أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها  )ه 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
  الوطنية".

 العزل . 2

 ناوبالم عضو العضو أو ال أن تعوضكل كيان أو هيئة أو سلطة للجنة الوطنية، يجوز لللائحة ا�اخلية  إلى أنه وفقااللجنة الفرعية  تشير
طبيعة ل ل  نظرا اÆي يفيد بانٔه بموقف اللجنة الوطنية اللجنة الفرعيةوتقر ا�اخلية.   اإجراءاتهو الأساسي  انظا©ل  ته طبقااÆي تكون قد عين 

 .أعضائهاجميع على بصورة عامة  العزلعملية تطبيق لا يمكن لمؤسسة، لالتعددية 

يتعلق �لولاية المسـتقرة، وهو أمر ©م لتعزيز  فÎومع ذ¬، ترى اللجنة الفرعية أنه للاسـتجابة إلى متطلبات مبادئ �ريس 
أعضاء oسـتقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مسـتق° وموضوعية تكون مماث° لت´ المطبقة على 

 ويجب أن تنطبق هذه العملية بشكل موحد على جميع كياVت التعيين. .خرى التابعة ل	و¹الهيئات المسـتق° الأ 

تقتصر بشكل صحيح فقط على الأعمال التي تؤثر على قدرة الأعضاء على أداء ©ا©م. يتعين أن وينبغي تحديد أسـباب العزل بوضوح و 
سبب معينّ يجب أن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مسـتق° تتمتع  وحيÙ كان ذ¬ مناسـباً، يتعين أن ينص القانون على أن تطبيق

�لاختصاص المناسب. ويجب أن يتم العزل بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية التي ينص عليها القانون. ولا ينبغي 
  السماح �لعزل �لاستناد فقط إلى الصلاحيات التقديرية لسلطات التعيين.

، كما أنها ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة الإدارةاللجنة الفرعية أن هذه المتطلبات تكفل ضمان وترى 
 العليا في المؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها.
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أعضاء هيئة صنع القرار �لمؤسسة  ضمان فترة ولايةبشانٔ " 1.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.
  ". الوطنية

 المؤسسات الوطنية في يونالسـياس ـ الممثلون .3

وفقا للوائح البرلمان، المعترف بها السـياسـية  الأحزاب عن �لمؤسسات وممثلينرئيس اللجنة البرلمانية الخاصة  اللجنة الوطنية تشمل عضوية
رئيس في حين أن التصويت، في ق �لح لا يتمتعون على أن ممثلي الوزارات) من القانون 5( 2نص المادة وت وممثلي مختلف الوزارات. 

 .التصويتفي ق لهم فعلا الحوممثلي الأحزاب السـياسـية  اللجنة البرلمانية الخاصة

 لمنصب رئيس مؤهللمؤسسات والشفافية غير �يجعل رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة  قدتشريعي ال تعديل ال  إلى أناللجنة الفرعية  وتشير
، حيث إنه التي عبرت عنها الشواغلبما فيه الكفاية عالج يهذا التعديل لا ترى أن اللجنة الفرعية  ذ¬، فإنه. ومع أو Vئب اللجنة الوطنية

  .ق التصويتح Üلبرلمان ل اواحد ممثلا أن اللجنة الوطنية خلال oسـتعراض، أكدت

ريس اسـتقلالية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث تشكيلها وعملها وصنع قراراتها. ويجب أن يتم تشكيلها تتطلب مبادئ �
وتمكينها من أجل دراسة وتحديد الأولو2ت والأنشطة oستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط إلى الأولو2ت التي تحددها بنفسها 

 .دون تدخل سـياسيفي مجال حقوق الإنسان في البلاد من 

بشانٔ "الممثلين السـياسـيين في المؤسسات الوطنية" على أن ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان  9.1ولهذه الأسـباب، تنص الملاحظة العامة 
ة صنع لا ينبغي أن يكونوا أعضاء في أ·زة صنع القرارات �لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو يشاركوا فيها، ذ¬ لأن عضويتهم في أ·ز 

 .القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن أن تؤثر على oسـتقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسات الوطنية

أنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعا¹ مع الحكومة والتشاور معها، عند oقتضاء، إلا أن ذ¬ لا ينبغي أن  اللجنة الفرعية تقرو 
  .مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنيةيتحقق من خلال 

استبعادهم من حضور أجزاء من اللقاءات التي تتم فإنه ينبغي وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة أو أعضاء البرلمان، 
  م من التصويت على هذه المسائل.ولا ينبغي تمكينه .فيها المداولات النهائية وتتُخذ فيها القرارات oستراتيجية

وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على ا�عوة لإجراء التغييرات اللازمة في قانونها من أجل ضمان عدم توفر ممثلي الأحزاب 
  السـياسـية، بمن في ذ¬ رئيس اللجنة البرلمانية، على حق التصويت. 

 ".بشانٔ "ممثلي الحكومة في المؤسسات الوطنية 9.1ج (ج) وإلى ملاحظتها العامة و  3، ب.1وتشير اللجنة الفرعية لمبادئ �ريس ب.

 بدوام كامللأعضاء ا. 4

 كيأبدا نية ال يفيد بانٔه لم تكن هناك  اللجنة الوطنية موقفبانٔ اللجنة الفرعية . وتعترف في اللجنة الوطنية أعضاء بدوام كامل هناكليس 
 .لكياVت التي يمثلونهال والممارسات اليومية  بمجر2ت الأمور وعلى اطلاع©نيا  نشطين واظلي ، وذ¬ كيالأعضاء بدوام كامل يعمل

ترى أن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية ينبغي أن ينص على أن يكون من بين أعضاء هيئة الإدارة اللجنة الفرعية ما تزال ومع ذ¬، 
  :ذ¬ في ضمان ما يليأعضاء يعملون بدوام كامل ويتلقون أجرا. ويساعد 

 ؛اسـتقلالية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أو متصور للمصالح  )أ  
 اسـتقرار في فترة ولاية الأعضاء؛  )ب 
  التوجيه المنتظم والمناسب للموظفين؛  )ج 
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 .الوفاء المسـتمر والفعال بمهام المؤسسة الوطنية  )د 

ت على هيكلها وقانونها التمكيني كي يتضمن أحكاما بشانٔ الأعضاء بدوام وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على ا�عوة لإجراء تعديلا
  كامل. 

  " بشانٔ "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسة الوطنية. 2.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.

 

 وظيفيةالصانة الح. 5

، كما بحسن نية بصفتهم الرسمية التي يقومون بها الأعمال�لحصانة من المسؤولية القانونية عن الأعضاء يتمتعون  كانالقانون ما إذا لا يحدد 
لمؤسسة �لنسـبة لشرطا  تليس الحصانةانٔ ب يفيد اللجنة الوطنية موقفبانٔ اللجنة الفرعية وتعترف .  لا يحدد الكيفية التي يتم بها ذ¬

 .ستشاريo هانظرا �ور

تهديد ال، أو اتخاذطنية عن طريق الو  للجنة سـتقلالم  العملتسعى للتاثٔير على  قدخارجية  أطرافا ترى أنومع ذ¬، فإن اللجنة الفرعية 
 المؤسسةتشريعات يجب أن تتضمن  لهذا السبب،و . وصياتٍ تم قدأو  عبر عن و·ة نظر أحد الأعضاءضد  إجراءات قانونية �تخاذ

  :مثل هذا الحكم ويعززبحسن نية بصفتهم الرسمية.  التي يقومون بها عمالالأ من المسؤولية القانونية عن  الأعضاءالوطنية أحكاما لحماية 

 الأمن الوظيفي؛ - 

 عن أي تدخل؛ اقدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضا2 حقوق الإنسان بعيد - 

 اسـتقلالية القيادة العليا؛  - 

 .الوطنية في المؤسسة ثقة عموم الناس - 
  

تعترف اللجنة الفرعية بانٔه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق القانون، و�لتالي فإنه من الضروري رفع ت´ الحصانة في ظروف 
لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذ¬، فإن سلطة القيام بذ¬ لا ينبغي أن يمارسها فرد، وإنما هيئة منشاةٔ كما يجب، مثل المحكمة العليا أو بأغ 

هيئة  عنان. ومن المسـتحسن أن يحدد القانون بوضوح عملية واضحة وشفافة، يمكن أن يتم من خلالها رفع الحصانة الوظيفية برلممحددة لل
  صنع القرار.

  الحصانة الوظيفية لأعضائها. على بشكل صريح تنصوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على ا�عوة إلى إدراج أحكام في قانونها 

 ." بشانٔ "ضمان الحصانة الوظيفية 3.2 حظتها العامةلام وإلى �3ريس ب. مبدأ لفرعية إلى اللجنة ا وتشير

 التمويل الكافي. 6

اللجنة وتلاحظ .  2009 ميزانيتها لسـنة مقارنة معثلث ال إلى ما يقرب من  2013اللجنة الوطنية بشكل ملحوظ سـنة  ميزانيةانخفضت 
�لقلق بأن اللجنة الوطنية قد لا تتوفر على ما . ومع ذ¬، لا تزال تشعر 2016عام  زادت الوطنيةللجنة الميزانية ا#صصة  أنالفرعية 

 .على نحو فعال بولايتها يكفي من أموال لاضطلاع

التمويل وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من 
لضمان قدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق 

  التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي oضطلاع بولايتها.
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  كحد أدنى: وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹ ما يلي

مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً   )أ  
ذ¬، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية.  يقتضيللاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 

  كل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بش
المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
  القرارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع   )ج 
 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية   )ه 

 ها oضطلاع بهذه الوظائف.للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسـنى ل 
  

  على ا�عوة إلى الحصول على مسـتوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايتها. الوطنيةلجنة ال  وتشجع اللجنة الفرعية

 ". للمؤسسات الوطنية بشانٔ "التمويل الكافي 10.1وإلى ملاحظتها العامة  �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

 التقرير السـنوي. 7

لرئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وقادة الأحزاب السـياسـية الممث° في للجنة الوطنية  م التقرير السـنويمن القانون، يقدµ  5وفقا للمادة 
 .البرلمان الوطني والأوروبي

يتم توزيعه  التقرير وأنمع رئيس البرلمان لتقديم التقرير السـنوي،  سـنو2 ااج�ع بأنها تعقداللجنة الوطنية تفيد بانٔ اللجنة الفرعية  تقر
أو  التقرير تقديمينص على في القانون  حكما�و¹. ومع ذ¬، ليس هناك  هيئاتجميع  ومناقشـته ودراسـته من قبل بشكل واسع

 علىتقارير مباشرة ال  لعرضصريحة  لها صلاحيةكون تأنه من الأفضل للمؤسسة الوطنية أن  اللجنة الفرعية عتبرت و في البرلمان.  مناقشـته
   تشجع اتخاذ إجراءات بشانهٔا.، وبذ¬ البرلمان

 ." بشانٔ "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ.

 هندوراس: المفوض الوطني لحقوق الإنسان 4.3

 .»3ء«الفئة ضمن  في هندوراس د المفوض الوطني لحقوق الإنساناع�عادة �ٕ  اللجنة الفرعية توصيتوصية: 

عمل ي يللمفوض الوطني لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على الرغم من السـياق الصعب اÆ على الجهود المتواص° اللجنة الفرعيةتثني 
 .فيه

  وتبدي اللجنة الفرعية الملاحظات التالية:

1 .
 تعيينال ختيار و 

 .المفوض باغٔلبية الأصواتيعين أن الكونغرس الوطني قانون المن  2تنص المادة 

أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون  غير أنها ترى ·ود لتحسين عملية oختيار والتعيين، بذل تم هبانٔاللجنة الفرعية  وتعترف
  :وجه الخصوص، فإنهاليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى 
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 لا تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

 .لا تشجع على إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين -

ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة تعزز oختيار القائم على 
 .عموم الناس فيها

 :ا�عوة لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية المفوض الوطني على

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
 صة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛اÈٕحة الفر   )ب 
 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين؛  )ج 
 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .يار أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونهااخت   )ه 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
  الوطنية".

 الحصانة. 2

لغي هذا الحكم  الأعمال التي يقوم عننص القانون في السابق على الحصانة الوظيفية للمفوض الوطني  بها بحسن نية بصفته الرسمية. وا:
  .2004-105بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 إجراءات قانونيةالوطنية عن طريق اتخاذ، أو التهديد �تخاذ  المؤسسةعمل  وترى اللجنة الفرعية أن أطرافا خارجية قد تسعى للتاثٔير على
، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاما لحماية الأعضاء من المسؤولية القانونية عن . ولهذا السببأحد الأعضاءضد 

  :الأعمال التي يقومون بها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويعزز مثل هذا الحكم

 الأمن الوظيفي؛ - 

 عن أي تدخل؛ االإنسان بعيدقدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضا2 حقوق  - 

 اسـتقلالية القيادة العليا؛  - 

  .ثقة عموم الناس في المؤسسات الوطنية - 
  

تعترف اللجنة الفرعية بانٔه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق القانون، و�لتالي فإنه من الضروري رفع ت´ الحصانة في ظروف و 
لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذ¬، فإن سلطة القيام بذ¬ لا ينبغي أن يمارسها فرد، وإنما هيئة منشاةٔ كما يجب، مثل المحكمة العليا أو بأغ 

هيئة  عنان. ومن المسـتحسن أن يحدد القانون بوضوح عملية واضحة وشفافة، يمكن أن يتم من خلالها رفع الحصانة الوظيفية للبرلم محددة
  صنع القرار.
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  .في القانونلحصانة الوظيفية � الحكم المتعلق إعادة إدراجعلى ا�عوة إلى  المفوض الوطنيوتشجع اللجنة الفرعية 

  ." بشانٔ "ضمان الحصانة الوظيفية 3.2وإلى ملاحظتها العامة  3دأ �ريس ب.وتشير اللجنة الفرعية إلى مب

  
  التعددية. 3

، على الرغم من المفوض أشار إلى شرائح مختلفة من ا�تمعشرط في القانون ينص على أن يمثل موظفو مؤسسة المفوض الوطني  لا يوجد
  .oعتبارأنه في عملية التوظيف، تؤخذ التعددية والتنوع بعين 

التي الإنسان ضا2 حقوق لجميع قتقييمها الوطنية يسهلِّ من  العضوية والموظفين داخل المؤسسة ن التنوع فيتشدد اللجنة الفرعية على أ 
إلى جميع المواطنين وصول إمكانية إلى ذ¬، يعزز التنوع  إضافة. oنخراط فيهاقدرتها على كذا على ، و تؤثر على ا�تمع اÆي تعمل فيه

  .المؤسسات الوطنية

. ويشمل الأقليةالجنس أو العرق أو وضع  من حيثالنظر في ضمان التعددية  ويتعينللمجتمع الوطني.  الأوسعالتعددية التمثيل  وتعني
  . في المؤسسة الوطنية والمنحدرين من أصول إفريقية ركة المتساوية للمرأة والشعوب الأصلية، على سبيل المثال، ضمان المشاذ¬

المؤسسات الوطنية على النحو المبين في مبادئ �ريس.  تشكيلالتعددية في  شرطاللجنة الفرعية أن هناك نماذج متنوعة لضمان  تلاحظ
لشرائح مختلفة من  تمثيل الموظفين، يمكن تحقيق التعددية عن طريق ضمان المؤسسات ذات العضو الواحد مثل المفوض الوطنيفي حا¹ و

  ا�تمع. 

  .ينص على مبدأ التعددية �لنسـبة للموظفينالقانون في  حكما�عوة إلى إدراج  على الوطنيالمفوض وتشجع اللجنة الفرعية 

  .""ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية بشانٔ 7.1 العامةوإلى ملاحظتها  1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.

   التمويل الكافي. 4
  

  ا#صصة للمفوض الوطني غير كافية للقيام �لأنشطة الموكلة Ü بشكل كامل وفعال.إن الميزانية 

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من التمويل 
ويجب أيضا أن تضطلع بصلاحية تخصيص الأموال حسب بشكل حر. لضمان اسـتقلاليتها وقدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها 

، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات التحديدوعلى وجه أولو2تها. 
  المؤسسات الوطنية وفي oضطلاع بولايتها.

  ما يلي كحد أدنى: وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹

مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً   )أ  
، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذ¬للاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 

  وصول بشكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛وينبغي تعزيز إمكانية ال
المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
  بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية   )ج 
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 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية   )ه 

 سـنى لها oضطلاع بهذه الوظائف.للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يت 
  

  .وعملياتها الإدارية اليومية، واستبقاء موظفيها تؤثر سلباً على وظائف المؤسسة الوطنية ويجب إطلاق هذا التمويل �نتظام وبطريقة لا
  بشانٔ "التمويل الكافي". 10.1وإلى ملاحظتها العامة  �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

  

  التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى. 5

تها تؤكد اللجنة الفرعية أن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي �لنسـبة للمؤسسات الوطنية للوفاء بولا2
�تمع المدني في تعزيز اام لمنظمات �ور الهيفيد بانٔه يعترف � المفوض الوطنيعلى نحو فعال. وفي هذا الصدد، تلاحظ مع التقدير أن 

  مختلفة. وتعاونه مع هذه المنظمات من خلال أساليب حقوق الإنسان وحمايتها وأنه كثف تفاع+ 

ينبغي على المؤسسات الوطنية تطوير علاقات عمل، حسب oقتضاء، مع المؤسسات المحلية على أنه  التاكٔيد اللجنة الفرعية تعيد
 .ا�تمع المدني والمنظمات غير الحكوميةوحمايتها، بما في ذ¬ الأخرى التي أنشئت لتعزيز حقوق الإنسان 

(ز) وإلى ملاحظتها العامة  �ريس ج مبدأ إلى  المفوض الوطني على الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها. وتشير اللجنة الفرعية وتشجع
  ."بشانٔ "التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى 5.1

 التفاعل مع النظام اvولي لحقوق الإنسان. 6

) من القانون، يتعاون المفوض الوطني مع المنظمات ا�ولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وفي هذا 8( 9اللجنة الفرعية أنه وفقا للمادة  تشير
 الصدد، تعترف اللجنة الفرعية بأن المفوض الوطني يتعاون مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة والالٓيات والمنظمات الإقليمية، بما في

  لكياVت شـبه الإقليمية. ذ¬ ا

وتشير اللجنة الفرعية بأن المفوض الوطني تفاعل مع مختلف الٓيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذ¬ مع هيئات المعاهدات ومن 
  خلال الز2رات الأخيرة التي أجراها المكلفون بولا2ت في إطار الإجراءات الخاصة.

يمكن أن يكون أداة  ،والٓياته وخاصة مجلس حقوق الإنسان ،النظام ا�ولي لحقوق الإنسان والتفاعل معهرصد بانٔ  وتشدد اللجنة الفرعية
  فعا¹ للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المسـتوى المحلي. 

، يجب أن تحافظ على اسـتقلاليتهاغير أنه ومن المناسب للمؤسسات الوطنية تقديم المعلومات للحكومة خلال مرح° إعداد تقرير ا�و¹، 
  .بنفسها وبشكل مسـتقلينبغي أن تفعل ذ¬ ف  ،معلومات إلى الٓيات حقوق الإنسانوإن كان لها القدرة على تقديم 

الشامل ، بما في ذ¬ الٓية oسـتعراض ا�وري مع النظام ا�ولي لحقوق الإنسان تفاع+واص° بم المفوض الوطنياللجنة الفرعية  وتوصي
  . وهيئات المعاهدات والمكلفون بولا2ت في إطار الإجراءات الخاصة، وكذا الالٓيات الإقليمية وشـبه الإقليمية

                            ."بشانٔ "التفاعل مع النظام ا�ولي لحقوق الإنسان 4.1 ةا العامملاحظته(ه) وإلى و) د( 3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ.

  كور;: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 5.3

 .»ألف«ضمن الفئة اع�د اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكور2 عادة �ٕ  : توصي اللجنة الفرعيةتوصية
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  :اللجنة الوطنية من أجلا �لجهود التي بذلته شـيد اللجنة الفرعيةت 

 وتامٔينها؛ ا التمكينيتعديلات على قانونه ا�عوة إلى إجراء - 

 بشانٔ عملية اختيار وتعيين المفوضين؛داخلية واعد وضع ق - 

 .واسعة والتشاور أثناء عملية oختيار والتعييناللمشاركة ادعم التشاور مع هيئات التعيين لتعزيز  - 
  

ضع معايير الأهلية للحصول على على الحصانة الوظيفية للأعضاء، وت تنص صراحة التمكيني قانوناللت على دخِ التعديلات التي ا: إن 
�قتراح مرشحين، وتطلب صراحة من هيئات التعيين ضمان عملية اختيار شفافة وتشكيل لمنظمات ا�تمع المدني  وتسمحالعضوية، 

  .تعددي

 :القلق بشأن تعرب مرة أخرى عن اولكنه ،اÆي عبرت عنه الشواغلأن هذه التغييرات تعالج العديد من  اللجنة الفرعيةوتلاحظ 

1 .
 تعيينال ختيار و 

  :على النحو التالياللجنة الوطنية بشكل منفصل  على أن يتم اختيار أعضاء تمكينيال ) من القانون 2( 5المادة تنص 

 ؛) أشخاص من قبل الجمعية الوطنية4أربعة ( - 

 ) أشخاص من قبل الرئيس؛ 4أربعة ( - 

 .العليا) أشخاص من قبل رئيس قضاة المحكمة 3ثلاثة ( - 
  

الفرعية أنه على الرغم من وترى اللجنة  .عمليات مختلفة من قبل كل هيئةإلى اسـتخدام يمكن أن يؤدي  ذ¬ أن اللجنة الفرعية وتلاحظ
  التعديلات المشار إليه أعلاه، يمكن تحسين العملية من خلال:

 شرط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ - 

 .مسـتق°و ضمان عملية متناسقة يتم تطبيقها من قبل لجنة اختيار واحدة  - 
  

  ".اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنيةبشانٔ " 1.8العامة  وإلى ملاحظتها �1ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية شيروت 
  

  مالاوي: لجنة حقوق الإنسان في ملاوي 6.3

 .2016الثانية عام  ا�ورتهإعادة اع�د لجنة حقوق الإنسان في مالاوي  إرجاء الفرعيةاللجنة تقرر : القرار

لجنة حقوق  في مالاوي. وتشير إلى أنوحمايتها وتعزيز حقوق الإنسان المتواصل عملها بلجنة حقوق الإنسان على  شـيد اللجنة الفرعيةت 
 .أثناء عملية إعادة oع�د »ألف« �لمركزتحتفظ ما زالت  الإنسان

التي عبرت عنها أجل معالجة ا#اوف  من ا التمكينيقانونهعلى في ا�عوة لإجراء تغييرات  لجنة حقوق الإنسان هودبج  اللجنة الفرعية عترفت
 .حتى oن اع�دهاولم يتم  2013معلقة منذ عام  ما تزالهذه التعديلات فإن . ومع ذ¬، اللجنة الفرعية

أن  إلى ، والتي تشيرمن وزير العدل والشؤون ا�سـتورية 2016مايو /ا2ٔر 9في  التي توصلت بها لرسا�¹ اللجنة الفرعية عترفت
أن  اللجنة الفرعية. وتلاحظ 2016يونيو حزيران/خلال ا�ورة المقب° للبرلمان التي تبدأ في  للاع�د تقديمهقانون سيتم تعديل مشروع 

 .التصويتالمفوض القانوني وأمين المظالم في  حق إسقاطيتناول مسا¹ٔ  القانون تعديلمشروع أن  الرسا¹ تشير إلى
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بت´  سلفا يتمتعون ينالمفوضالحصانة، لأن عتمد التعديل المقترح على ت لم تشير إلى أن الحكومة أن الرسا¹  اللجنة الفرعيةوتلاحظ 
من قانون الإجراءات المدنية  2 الفصلأن  اللجنة الفرعية ترفوتع. أثناء تادٔية عملهمبحسن نية  التي يقومون بهافعال الأ الحصانة عن 

التي أو ضد الحكومة أو الموظفين العموميين) ينص على أن الحكومة مسؤو¹ عن جميع أعمال الموظفين العموميين  من قبلدعاوى (
الصريح لهذا الحكم أو حكم دراج الإ ا�عوة إلى على  حقوق الإنسانلجنة  اللجنة الفرعية شجعيقومون بها بصفتهم الرسمية. ومع ذ¬، ت 

  نها التمكيني.مماثل في قانو 

  نيوزيلندا: لجنة حقوق الإنسان 7.3

 .»ألف«ضمن الفئة اع�د لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا عادة �ٕ  : توصي اللجنة الفرعيةتوصيةال 

  التالية: الملاحظاتوتبدي اللجنة الفرعية 

1 .
 تعيينال ختيار و 

 .المفوضين بناء على توصية من الوزيرالحاكم العام  ، يعينالملكي التاج تكياV) (ب) من قانون 1( 28قا للمادة وف

المقدمة من  الترشـيح طلبات تلقي تموظائف ويال الواقع، يتم الإعلان عن في لجنة حقوق الإنسان تفيد بانٔهأن  اللجنة الفرعية عترفت
، وتقدم المشورة إلى انتقائيةقائمة  بناء على مع المرشحينقابلات الم وأن لجنة مسـتق° تجريمن أعضاء البرلمان،  والتعيينات الأطراف المعنية

 .وزير العدل

الكفاية. وعلى وجه ترى أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه  ومع ذ¬، فإن اللجنة الفرعية
  :الخصوص، فإنها

 لا تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 .لا تعزز إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين -

حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية،
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

نية وضمان ثقة تعزز oختيار القائم على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوط 
 :المتطلبات التالية ت´ العملية تشملينبغي أن و  .عموم الناس فيها

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
 اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛  )ب 
 مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين؛تشجيع إجراء مشاورات و/ أو   )ج 
 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .اختيار أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها  )ه 

أو اللوائح أو  القانون التمكيني في طابع الرسمي على عملية oختيارا�عوة إلى إضفاء ال الإنسان علىاللجنة الفرعية لجنة حقوق تشجع 
 تمتالتعيينات السابقة  تلاحظ اللجنة الفرعية أنoقتضاء. و�لإضافة إلى ذ¬، المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب 

لجنة  سـنوات". كما تشجع 5 فترة "لا تتعدىينص على التعيينات ل القانون التمكينيمن  20F الفصل أن تلاحظإلا أنها سـنوات،  5 لفترة
 .المفوضين الجديدممكنة لتعيين مدة أقل لنظر في ا�عوة إلى إدراج لى اع حقوق الإنسان



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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 بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات 8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
 الوطنية".

 العزل. 2

من الوزير  مشورةبناء على  العام، في أي وقت ومن أجل قضية عاد¹ و حاكم، يجوز للت التاج الملكيقانون كياV من 39وفقا للمادة 
أحد لعزل ، يجوز للوزير المسؤول تقديم المشورة 41وفقا للمادة و . ممارسة ©امهعضو من  عزلالمسؤول بعد التشاور مع النائب العام، 

مبادئ العدا¹  اÆي تسمح به على النحووأكبر قدر ممكن من السرعة،  التقنيةو  ةشكليالإجراءات ال من  عدد اع�د أقل عضاء معالأ 
  .كيان قانونيأنواع ال  بمختلفقانون فÎ يتعلق ال ومختلف متطلباتالنظر السليم لهذه المسا¹ٔ، و الطبيعية، 

أجل oسـتجابة لمتطلبات الولاية المسـتقرة، وهو أمر ©م لتعزيز oسـتقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون وترى اللجنة الفرعية أنه من 
 وينبغي أن يتم العزل طبقا لجميع المتطلبات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون. .التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مسـتق°

لى نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على ت´ الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة الأعضاء على يجب أن تكون أسـباب العزل محددة عو 
أن تطبيق سبب معين يجب أن يدُعم بقرار  على القانون ينصحيÙ كان ذ¬ مناسـباً، ينبغي أن و  . وعند oقتضاءبولايتهم oضطلاع

  فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. عزل المن هيئة مسـتق° ذات اختصاص ملائم. ولا ينبغي أن يستند 

مثل هذه المتطلبات الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وتعد ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية  وتضمن
  .وضمان ثقة عموم الناس فيها

ئة صنع القرار بشانٔ "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء هي  1.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.
  ."�لمؤسسات الوطنية

 التقرير السـنوي. 3

لالٓية الوقائية الوطنية خاصة �عية اضي مو  وتقارير سـنو2 اتقرير  لجنة حقوق الإنسان ، تقدمالملكي التاج تقانون كياV من 150 للفصلوفقا 
 .مجلس النوابعرضها على يكون ملزما باÆي و ، للوزير

لى وتعتبر اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تنُشأ القوانين التمكينية للمؤسسات الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقارير هذه المؤسسات ع
نونها نطاق واسع ومناقشـتها ودراسـتها من قبل السلطة التشريعية. كما تشجع لجنة حقوق الإنسان على ا�عوة إلى إحداث تغييرات في قا

على صلاحية واضحة لتقديم التقارير مباشرة إلى السلطة التشريعية، وليس من خلال السلطة التنفيذية، وبذ¬  بشكل ينصالتمكيني 
 تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشانهٔا.

 ." نيةللمؤسسات الوط التقرير السـنوي "بشأن  11.1لعامة اوملاحظتها  �3ريس أ. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية شيروت 

 ولايةال دتقيي. 4 

أو  هوائحبمضمون أو تطبيق قانون الهجرة أو لتعلق ت شكاوى عت اللجنة من قبول نِ مُ ، 2009من قانون الهجرة لعام  392 للفصلوفقا 
 .هذا القانون إطارسـياسة في  ةأي

 مجالفسر ولايتها على نحو واسع وتجري بعض الأنشطة المتعلقة �نتهاك حقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان ت  أن اللجنة الفرعيةتقر 
لجنة  بشكل غير معقول. وتشجع تكون محدودةلا ينبغي أن  لجنة حقوق الإنسانأن ولاية  ترى الهجرة. ومع ذ¬، فإن اللجنة الفرعية

 .هذا الحكم إلغاءعوة إلى حقوق الإنسان على ا�
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 ."قوق الإنسانبح المتعلقة ولايةال" بشانٔ 7.2و 2.1العامة  وإلى ملاحظتها 3وأ. 2وأ. 1أ. مبادئ �ريسإلى  الفرعية اللجنة شيروت 

  الشمالية 3ٕيرلنداالشمالية (المملكة المتحدة): لجنة حقوق الإنسان  إيرلندا 8.3 

 .»ألف«ضمن الفئة اع�د لجنة حقوق الإنسان ٕ�يرلندا الشمالية عادة �ٕ  : توصي اللجنة الفرعيةتوصيةال 

 :التالية الملاحظاتتبدي اللجنة الفرعية 

1 .
 تعيينال ختيار و 

 .وزير ا�و¹جنة من المفوض الرئيس والمفوضين الاخٓرين المعينين من قبل ل ل تتكون امن القانون،  68 للفصلوفقا 

التعيينات في  لتوجيهات مفص° من مكتب مفوضعملية التعيين تخضع في الواقع  تفيد بأن الإنسان لجنة حقوق أن اللجنة الفرعيةتلاحظ 
على الطعن في ، والقدرة وزير ا�و¹م توصيات إلى تقد للانتقاء لجنة واع�دشمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة، المناصب العامة، وت 

، للجنة حقوق الإنسان ةالراعي الإدارة هوهذه العملية  فإن من يجري. ومع ذ¬، محكمة العمل عن طريقرئيس المفوض العملية اختيار 
 .أو المبادئ التوجيهية الإداريةالتشريع أو اللوائح  ولا ينص عليها

  :فإنهاوترى اللجنة الفرعية أن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، 

 لا تتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُـتخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

 .إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين تعززلا  -

بع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار �لمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطا
وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الص°، حسب oقتضاء. إن العملية التي 

من التعددية تكون ضرورية لضمان اسـتقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة تعزز oختيار القائم على أساس الجدارة وتض
 .عموم الناس فيها

 :ا�عوة لترسـيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية حقوق الإنسان علىلجنة وتشجع اللجنة الفرعية 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  )أ  
 ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات ا�تمعية والمؤهلات التعليمية؛ اÈٕحة الفرصة لأكبر عدد  )ب 
 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشـيح والفرز وoختيار والتعيين؛  )ج 
 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛  )د 
 .بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونهااختيار أعضاء   )ه 

بشانٔ "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1إلى مبدأ �ريس ب. اللجنة الفرعية وتشير
 الوطنية".

 عضاء بدوام كاملالأ  . 2



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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) سـنوات والمفوضين الاخٓرين لمدة لا تزيد عن ثلاث 5رئيس لمدة أقصاها خمس (المفوض ال عينµ القانون، يُ ) من 2) (2( 7 للمرفقوفقا 
بدوام كامل أو بدوام جزئي، على الرغم من يعملون أن القانون لم يشر إلى ما إذا كان الأعضاء  اللجنة الفرعية) سـنوات. وتلاحظ 3(

 .بدوام كامل يعملرئيس المفوض التفيد بانٔ لجنة حقوق الإنسان تقارير  لاحظ أنا تأنه

للمؤسسة الوطنية ينبغي أن ينص على أن يكون من بين أعضاء هيئة صنع القرار أعضاء  التمكينيوترى اللجنة الفرعية أن القانون 
  :يعملون بدوام كامل ويتلقون أجرا، لأن ذ¬ يساعد في ضمان ما يلي

 ؛اسـتقلالية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أو متصور للمصالح  )أ  
 سـتقرار في فترة ولاية الأعضاء؛ا  )ب 
  التوجيه المنتظم والمناسب للموظفين؛  )ج 
 .الوفاء المسـتمر والفعال بمهام المؤسسة الوطنية  )د 

مدة وتعتبر تعزيز اسـتقلالية المؤسسة الوطنية، وضمان اسـتمرارية برامجها وخدماتها. ل  هامةمسا¹ٔ إن تحديد حد أدنى مناسب للتعيين 
أن كافياً لتحقيق هذه الأهداف. وكممارسة Ìبتة، تشجع اللجنة الفرعية على  اÆي يمكن أن يكوندنى الأ د سـنوات الح )3( ثثلاالتعيين ل 

  التجديد مرة واحدة. إمكانيةسـنوات مع ) 7(وسـبع  )3( تتراوح بين ثلاث مدةعلى  الوطنية القانون التمكيني للمؤسسة ينص

وتحث اللجنة الفرعية لجنة حقوق الإنسان على ا�عوة إلى إدخال تعديلات على القانون التمكيني لينص على وجود أعضاء بدوام كامل 
 .ملائمةلفترة 

  " بشانٔ "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسة الوطنية. 2.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.

 السـنويالتقرير . 3

 لبرلمان.ل ، اÆي يقدمه بعد ذ¬ا�و¹ وزيرتقريرها السـنوي إلى  لجنة حقوق الإنسان قدمالقانون، ت) من 5( 7 للمرفقوفقا 

Ü/لها أنها غير مسموح للبرلمان، وأنه/وثيقة ال تقديمإلى أن دور الوزير يقتصر على  تأشار  لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة الفرعية عترفت
تعتبر اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تنُشأ القوانين التمكينية للمؤسسات الوطنية عملية . ومع ذ¬، إجراء تعدي+ طلبتعديل التقرير أو ب 

يتم بموجبها تعميم تقارير هذه المؤسسات على نطاق واسع ومناقشـتها ودراسـتها من قبل السلطة التشريعية. كما تشجع اللجنة الوطنية على 
ا�عوة إلى إحداث تغييرات على قانونها التمكيني من أجل النص على صلاحية واضحة لتقديم التقارير مباشرة إلى السلطة التشريعية، 

  وليس من خلال السلطة التنفيذية، وبذ¬ تسـتطيع تعزيز القيام ٕ�جراءات بشانهٔا.

 ." بشانٔ "التقارير السـنوية للمؤسسات الوطنية 11.1وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ �ريس أ.

 ةالمالي يةالتمويل الكافي و
سـتقلال . 4

ميزانية لجنة حقوق  أن اللجنة الفرعيةللاضطلاع بولايتها. وتلاحظ  الممنوح من الحكومة ليس كافيا أن التمويلتفيد لجنة حقوق الإنسان 
تسـتمر س ، التابعة للحكومةالهيئات العامة الأخرى غير  أنها تفيد بانٔه على غرار ، وتقر2009منذ عام ضا كبيرا افانخشهدت  الإنسان

 .2019حتى عام  ميزانيتها في oنخفاض

من الميزانية المقدمة من قبل تقديم منح للجنة حقوق الإنسان  ا�و¹وزير القانون، يجوز ل) من 6( 7 للمرفقوفقا وعلاوة على ذ¬ و 
 .البرلمان



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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الأمر يمكن ، وأن هذا تخصيص الأموال للجنة حقوق الإنسان بخصوصبير تقدير ك أن لوزير ا�و¹ عن قلقها من  لفرعيةاللجنة ا وتعرب
 .على فعاليتها واسـتقلاليتها أن يؤثر

التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من
لضمان قدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق 

  التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي oضطلاع بولايتها.

   كحد أدنى:وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹ ما يلي

مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً   )أ  
، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذ¬للاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 

  شكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛وينبغي تعزيز إمكانية الوصول ب 
المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
  رارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع الق  )ج 
 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية   )ه 

  oضطلاع بهذه الوظائف.للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسـنى لها 
  

وتشدد اللجنة على أنه لا ينبغي أن يكون التمويل من مصادر خارجية، مثل الشركاء الإنمائيين ا�وليين، هو التمويل الأساسي للمؤسسة 
 ا�تمع ا�ولي الوطنية، لأن ذ¬ مسؤولية تقع على عاتق ا�و¹. ومع ذ¬، تقر اللجنة الفرعية بانٔه في ظروف محددة وVدرة، يتعين على

أن يواصل العمل مع المؤسسة الوطنية ويدعمها من أجل ضمان حصولها على التمويل الكافي إلى أن تتمكن ا�و¹ من فعل ذ¬. وفي هذه 
قد  الحالات الفريدة، لا ينبغي إلزام المؤسسات الوطنية �لحصول على موافقة ا�و¹ من أجل تلقي التمويل من مصادر خارجية، لأن ذ¬

 ينتقص من اسـتقلاليتها. ولا ينبغي ربط هذه الأموال باؤلو2ت يحددها المانحون بل ينبغي توجيهها إلى أولو2ت المؤسسة الوطنية المحددة
  سلفاً.

كما  .بشكل فعالعلى ا�عوة إلى الحصول على مسـتوى مناسب من التمويل لتنفيذ ولايتها  لجنة حقوق الإنسان اللجنة الفرعية وتشجع
تشجع لجنة حقوق الإنسان على ا�عوة إلى إدخال تعديلات على قانونها التمكيني بشكل يسمح بتلقي تمويل من المانحين دون موافقة 

  مسـبقة من الحكومة.

 ".بشانٔ "التمويل الكافي 10.1 ةوملاحظتها العام �2ريس ب. إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

 أو 
نضمام إليها ولية لحقوق الإنسانالصكوك اv على شجيع التصديقت . 5

 .إليهاأو oنضمام  الصكوك ا�ولية لحقوق الإنسان على ولاية صريحة لتشجيع التصديقالقانون للجنة حقوق الإنسان  يمنحلا 

 علىعلى ا�عوة لإجراء تغييرات  هاشجع في هذا الصدد، إلا أنها ت  تقوم بها لجنة حقوق الإنسانلأنشطة التي � وتعترف اللجنة الفرعية
 .oنضمام إليها وأ  الصكوك ا�ولية لحقوق الإنسانعلى واضحة لتشجيع التصديق  بصلاحيةكلف التمكيني تتيح لها الت اقانونه

ا�ولية لى الصكوك عالتصديق بشانٔ "تشجيع  3.3ة لعاماملاحظتها (ب) و (ج) وإلى  3أ. بادئ �ريسإلى م  اللجنة الفرعية شيروت 
 ." أو oنضمام إليها لحقوق الإنسان
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 الحصانة الوظيفية. 6

 .بحسن نية بصفتهم الرسمية الأعمال التي يقومون بهاعن  لجنة حقوق الإنسان وظيفية لأعضاءالصانة الح علىقانون لا ينص ال

الوطنية عن طريق اتخاذ، أو التهديد �تخاذ  للمؤسسةاللجنة الفرعية أن أطرافا خارجية قد تسعى للتاثٔير على العمل المسـتقل وتلاحظ 
الوطنية أحكاما لحماية الأعضاء من المسؤولية  المؤسسة. ولهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات أحد الأعضاءضد  إجراءات قانونية

  :القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويعزز مثل هذا الحكم

 الأمن الوظيفي؛ - 

 عن أي تدخل؛ اقدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضا2 حقوق الإنسان بعيد - 

 اسـتقلالية القيادة العليا؛  - 

 .ثقة عموم الناس في المؤسسات الوطنية - 
  

تعترف اللجنة الفرعية بانٔه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق القانون، و�لتالي فإنه من الضروري رفع ت´ الحصانة في ظروف 
لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذ¬، فإن سلطة القيام بذ¬ لا ينبغي أن يمارسها فرد، وإنما هيئة منشاةٔ كما يجب، مثل المحكمة العليا أو بأغ 

هيئة  عنان. ومن المسـتحسن أن يحدد القانون بوضوح عملية واضحة وشفافة، يمكن أن يتم من خلالها رفع الحصانة الوظيفية للبرلم محددة
  صنع القرار.

  الحصانة الوظيفية لأعضائها. على بشكل صريح ينصحكم في قانونها وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على ا�عوة إلى إدراج 

  ." بشانٔ "ضمان الحصانة الوظيفية 3.2وإلى ملاحظتها العامة  3الفرعية إلى مبدأ �ريس ب.وتشير اللجنة 

 أماكن الحرمان من الحرية. ز;رة 7

 أمكنة مكان محدد من إلىخول �� للجنة حقوق الإنسان السماح، يجب 2007 لعام(ج) من قانون العدا¹ والأمن  69وفقا للمادة 
 .oحتجاز

لجنة  أنه في بعض الظروف قد يكون من الضروري تقديم إخطار عن الز2رات لأسـباب أمنية، إلا أنها تشجع الفرعية إلىاللجنة  تشير
على القيام بز2رات "غير معلنة"، لأن ذ¬ يحد من فرص قيام سلطات oحتجاز ٕ�خفاء أو عدم كشف انتهاكات حقوق الإنسان 

 .قيقحقوق الإنسان وييسر إجراء المزيد من التد

الوصول إلى جميع  مواص° على تشجع لجنة حقوق الإنساناللجنة الفرعية وإذ تعيد التاكٔيد على القلق اÆي أعربت عنه في السابق، فإن 
أماكن الحرمان من الحرية، وذ¬ من أجل رصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها على نحو فعال وفي الوقت 

 .المعتقلينيام بانٔشطة منتظمة للمتابعة والمناصرة للنظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها بهدف ضمان حماية المناسب، والق 

 الوطنية". بشانٔ "توصيات المؤسسات 6.1و "د" (د) وملاحظتها العامة  3أ. إلى مبادئ �ريس اللجنة الفرعية وتشير

 الولاية. 8

 الرسمية المتعلقة �لتحريصلاحياتها  من ممارسة لجنة حقوق الإنسان ، تم منع2007لعام ن قانون العدل والأمن م B69وفقا للمادة 
انٔ هذا التقييد لا قد أعربت عن قلقها بلجنة حقوق الإنسان  أن اللجنة الفرعيةلأمن القومي". وتلاحظ �للتحقيق في المسائل المتعلقة "

 .طرفا فيها الأمن وا#ابراتقوات الشرطة و تهاكات حقوق الإنسان التي تكون بعض ان معالجةعلى  اؤثر على قدرتهÜ ويمكن أن ي لزوم
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قبل  التي وقعت سائلالم في  من التحقيقلجنة حقوق الإنسان  يمنع 2007 عام من قانون 20 الفصلأيضا أن  اللجنة الفرعية كما تلاحظ
 .هذا القيد على ولايتها بشانٔ اعن قلقه تأعربقد لجنة حقوق الإنسان  أن إلى اللجنة الفرعية شير. وت 2007 أغسطسابٓ/ 1

كامل في جميع oنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بما في اللتحقيق تسمح لها �يجب أن  أن ولاية المؤسسة الوطنية الفرعية وترى اللجنة
المؤسسة على ولاية ة المفروض�لأمن القومي و المتعلقة  القيود تعارضت ولا . طرفا فيها الجيش والشرطة وضباط الأمنالتي يكون  ذ¬ ت´
ق بصورة غير معقو¹ أو تعسفية ويجب أن تمارس في ظل غير أنه لا ينبغي أن تطُب، مع مبادئ �ريس بطبيعتهاقوق الإنسان الوطنية لح

 .القانونية مراعاة الأصول

 " و"تقييد صلاحيةقوق الإنسانالمتعلقة بحولاية ال" بشانٔالعامتين  وإلى ملاحظتيها 3وأ. 2أ. لمبادئ �ريس اللجنة الفرعية شيروت 
  ."المؤسسات الوطنية بسبب الأمن القومي

 

 سيراليون: لجنة حقوق الإنسان 9.3

  »ألف«ضمن الفئة اع�د لجنة حقوق الإنسان بسيراليون عادة �ٕ  اللجنة الفرعية وصي: تتوصيةال 

اÆي  الصعب سـياقال ·ودها المتواص° لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من بلجنة حقوق الإنسان على  اللجنة الفرعية شـيدت 
 .تعمل فيه

  التالية:الملاحظات تعرب اللجنة الفرعية عن 

 ةالمالي يةالتمويل الكافي و
سـتقلال . 1

 اوتنفيذ برامجه اممارسة ©ا© منلتتمكن ا�و¹ كافية من عن موارد  للحصول للسعيلجنة حقوق الإنسان  هودبج  اللجنة الفرعية رحبت
من خلال التواصل مع النائب العام ووزارة  هاتمويل إلى ز2دة  تدعو تفيد بانهٔالجنة حقوق الإنسان  بأنبطريقة مرضية. وتعترف  اوأنشطته
كما تفيد غير كافية. ا#صصة لها الميزانية  تشير إلى أنلجنة حقوق الإنسان  . ومع ذ¬، فإنهذا الشانٔ انتباه الرئيس إلى ولفتالمالية 
 .الموظفين في عدد وا·ت حالات نقص بانهٔاأيضا 

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ©ا©ا بفعالية، يجب أن يوُفµر لها مسـتوى ملائم من التمويل 
بشكل حر. ويجب أيضا أن تضطلع بصلاحية تخصيص الأموال حسب لضمان اسـتقلاليتها وقدرتها على تحديد أولو2تها وأنشطتها 

أولو2تها. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقو¹، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات 
  المؤسسات الوطنية وفي oضطلاع بولايتها.

  ما يلي كحد أدنى: وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من ا�و¹

مخصصات مالية للمباني التي يمكن أن يصلها أكبر عدد من أفراد ا�تمع، بمن في ذ¬ الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيزاً   )أ  
، في ظروف معيّنة، عدم oشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذ¬للاسـتقلالية وإمكانية الوصول، يمكن أن 

  وصول بشكل أكبر، كلما كان ذ¬ ممكنا، وذ¬ من خلال إنشاء فروع ·وية دائمة؛وينبغي تعزيز إمكانية ال
المرتبات والمزا2 الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزا2 موظفي الخدمة المدنية اÆين يؤدون نفس   )ب 

  المهام في مؤسسات حكومية مسـتق° أخرى؛
  بصنع القرارات (حسب oقتضاء)؛تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية   )ج 



 2016أ,ر/مايو  –تقرير اللجنة الفرعية المعنية "لاع د التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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 ، بما في ذ¬ الهاتف والإنترنت؛نظام جيد للاتصالاتإنشاء   )د 
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية   )ه 

 سـنى لها oضطلاع بهذه الوظائف.للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يت 
  

وينبغي أن يشمل التمويل الكافي اÆي تقدمه ا�و¹ مخصصات مالية للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما 
  بهذه الوظائف. تسـنى لها oضطلاعتعينّ ا�و¹ المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي ي 

هو التمويل الأساسي للمؤسسة الوطنية، لأن ذ¬ مسؤولية تقع على عاتق ا�و¹. ومع  لا ينبغي أن يكون التمويل من مصادر خارجية
مع المؤسسة الوطنية ويدعمها من  التفاعلذ¬، تقر اللجنة الفرعية بانٔه في ظروف محددة وVدرة، يتعين على ا�تمع ا�ولي أن يواصل 

أجل ضمان حصولها على التمويل الكافي إلى أن تتمكن ا�و¹ من فعل ذ¬. وفي هذه الحالات الفريدة، لا ينبغي إلزام المؤسسات الوطنية 
  �لحصول على موافقة ا�و¹ من أجل تلقي التمويل من مصادر خارجية، لأن ذ¬ قد ينتقص من اسـتقلاليتها. 

  .بشانٔ "التمويل الكافي" 10.1وملاحظتها العامة  2ب. �ريس إلى مبدأ  اللجنة الفرعية وتشير

  توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 2

من  االٓية لضمان تنفيذ توصياته ٕ�نشاء وإفادتهافي إنتاج التقارير والتوصيات  هااسـتمرار على لجنة حقوق الإنسان ب  شـيد اللجنة الفرعيةت 
  .قبل الوزارات ا#تصة

نية رصد ونشر معلومات ؤسسات الوط وحمايتها، ينبغي على الم ولايتها لتعزيز حقوق الإنسان إلى أنه في إطار الفرعيةاللجنة  شيروت 
وتقديم  في الوقت المناسبللتوصيات على oسـتجابة  ع هذه السلطاتوتشَجµ . هاتنفيذالسلطات العامة لتوصياتها و  مفص° عن اسـتجابة

  .، حسب oقتضاءالمنهجيةعملية و ال  بعةالمتا معلومات مفص° عن إجراءات

هامة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذ¬ تشويه الأعضاء التناسلية للاVٕث، من خلال ت قضا2 تناول أنها وأفادت لجنة حقوق الإنسان
تصديق على البروتوكول الملحق �لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشانٔ ت إلى البرلمان وتشجيع الحكومة على ال تقديم توصيا

كما تشير لاحتجاز غير القانوني للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. �توصية فÎ يتعلق إعداد حقوق المرأة في أفريقيا، وكذ¬ 
  .ايبولابعد إدلائه ببيان كان قد ألقاه بشانٔ داء بتهم جنائية  لجنة حقوق الإنسانب  ألقي القبض على موظفإلى أنه  اللجنة الفرعية

وأن لبذل المزيد من الجهود،  من خلال السعيمواص° تعزيز وحماية حقوق الإنسان، على لجنة حقوق الإنسان اللجنة الفرعية  شجعت 
 .عن قضا2 حقوق الإنسان، ومواص° ا�عوة لتنفيذ توصياتها افي حديثه متيقظةتكون 

 ".ؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانالمتوصيات "بشانٔ  6.1العامة  (أ) وإلى ملاحظتها 3أ. �ريس مبدأ إلى  اللجنة الفرعية شيرت 

  الصكوك اvولية أو 
نضمام إليها على تشجيع التصديق . 3

 الصكوك ا�ولية أو oنضمام إليها. على لا ينص على تشجيع التصديقلجنة حقوق الإنسان ل  التمكيني أن القانون اللجنة الفرعيةتلاحظ 

 .الوطنية للمؤسسة©مة رئيسـية أو oنضمام إليها الصكوك ا�ولية  على أن تشجيع التصديق اللجنة الفرعيةوترى 

لتشجيع  صريحةسؤولية بموجبه بم  كلفتتبحيث  التمكيني اقانونه علىا�عوة لإجراء تغييرات  على لجنة حقوق الإنسان اللجنة الفرعية تحث
 .أو oنضمام إليها الصكوك ا�وليةعلى التصديق 
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الصكوك ا�ولية لحقوق على التصديق "تشجيع  بشانٔ 3.1 ةلعاماوملاحظتها (ب) و(ج)  3أ. لمبادئ �ريس اللجنة الفرعية شيروت 
  أو oنضمام إليها". الإنسان

  )العالميالنظام الأساسي للتحالف  من 2.16(المادة  -سـتعراض -توصيات خاصة 

  المسـتق[ لحقوق الإنسان بوروندي: اللجنة الوطنية 1.4

 .2016الثانية عام  افي دورتهببورندي لحقوق الإنسان  المسـتق° للجنة الوطنية اسـتعراض خاص إجراء اللجنة الفرعية تقرر: القرار

ما زالت تعمل اللجنة الوطنية المسـتق° لحقوق الإنسان  أن للتاكٔد مناسـتعراض خاص  إجراءإلى  هامعلومات تدعو  اللجنة الفرعية تلقت
 .بشكل كامل لمبادئ �ريس طبقا

  .من النظام الأساسي للتحالف العالمي 2.16لمادة ا إلى الفرعيةاللجنة  شيروت 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي 2.16اسـتعراض بموجب المادة  -توصيات خاصة 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي 1.18اسـتعراض بموجب المادة  - . توصيات خاصة 4

 المظالم مكتب أمينفنزويلا:  2.4

  .»3ء«الفئة المظالم بفنزويلا إلى  مكتب أميناللجنة الفرعية بتخفيض اع�د مركز وصي تتوصية: ال 

تشرين الثانية في ا دورته المظالم في مكتب أمين إجراء اسـتعراض خاص لاع�د اللجنة الفرعية، قررت 2014مارس اذٓار/في 
 ما يلي: 2014اذٓار/مارس القضا2 التي أثيرت في  وشملت. 2014أكتوبر الأول/

خلال الوضع الحالي التصريحات التي صدرت أو لم تصدر من قبل مكتب أمين المظالم الإجراءات التي اتخذت أو لم تتخذ، و  - 
 ؛فنزويلافي  وoحتجاجات المضطرب

 المظالم. لأمينةالمظالم والحساب الشخصي  أمينتغريدات على حسا�ت تويتر من قبل مكتب  - 

اللجنة أخبرت . 2013مايو ا2ٔر/في  لفنزويلاأمين المظالم  اع�دوالقضا2 التي نشاتٔ منذ إعادة  الأحداثقررت اللجنة الفرعية دراسة 
   .هتقاسمها مع، ست مزيدا من المعلوماتلمظالم أنه إذا تلقت مكتب أمين االفرعية 

الواردة  المراسلاتومع ذ¬، بناء على . 2014أكتوبر  تشرين الأول/ دورة خلالمين المظالم لأ ن المقرر إجراء المراجعة الخاصة وكان م
   .2015اذٓار/مارس في  الأولىالخاص إلى ا�ورة  oسـتعراضمن رئيس لجنة التنسـيق ا�ولية، أوصت اللجنة الفرعية بتاجٔيل 

التي اتخذت أو لم تتخذ،  الإجراءاتالمظالم معلومات عن  مكتب أمينالخاص، طلبت اللجنة الفرعية من  �لاسـتعراضوفÎ يتعلق 
كذا و  ،فنزويلافي  وoحتجاجات المضطربالوضع الحالي  خلالالتصريحات التي صدرت أو لم تصدر من قبل مكتب أمين المظالم و 

  :وتشمل التغريدات المذكورة ما يلي أمين المظالم والحساب الشخصي لأمين المظالم.كتب بم  الخاصةتغريدات على حسا�ت تويتر 

 ". على حساب تويتر الخاص بها أن أمانة المظالم هي "ابنة القائد تشافيز 2013يوليو تموز/ 27 المظالم يومأمينة  صرحت - 
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وفد  في كطرفعلى لجنة القضاء على التمييز العنصر  فنزويلات أمينة المظالم عرض تقرير حضر  ،2013أغسطس ابٓ/في  - 
زير هيكتور المتحدة برئاسة الو  الأمم إلىلتمييز التقرير الخاص �وفدV يقدم الحكومة وعلقت على حساب تويتر الخاص بها "

 "!يالمتحدة للشؤون ا�اخلية والعدل والشؤون الخارجية. وفد حكومي قو  الأممرودريجيز" و "يشارك أيضا Vئب وزير 

س ه نيكولاي قدمتدعم ا�فاع اÆ الإنسانمؤسستنا لحقوق ذكرت أمينة المظالم في تغريدة " ،2013أكتوبر تشرين الأول/ 9في  - 
 مادورو عن فتوحاتنا".

   :التالية الأعمالقامت اللجنة الفرعية أيضا بدراسة 

، ربما كنت من أنصار شافيز؟"، فاجٔابت: "نعم ئلت أمينة المظالم "هل أنتسـُ  ،2013سبتمبر عام أيلول/مقاب° أجريت في  في - 
، واسـتدعائنا إلى بدء ساسٔ´ درب التدريس الجامعي، لو لم أكن قد سمعت الرئيس شافيز يطلق ت´ ا�عوة لتغيير ا�تمع

جاء لتغيير  يالقائد اÆ ذاك فسي جزءا من هذا الشعب، وهذا الشعب أحب. اVٔ أعتبر ن)...] (ا�سـتور[ ميثاق جديد
شارة الى سلوكه "، وفي نفس المقاب°، بعد إ  عنمثاÜ،  عنالحقائق، عن محاضرة لنا  لإلقاءجاء  ي، اÆالأمور مجر2ت

 شافيز".ب، فاVٔ أقول إنني من أنصار : "لهذا السبقالتمشاعرها بعد وفاة الرئيس وتعاليمه، 

على نطاق واسع، بما في  الإعلامتناولتها وسائل و  2014مارس عام اذٓار/ 8 في تم إجراؤها مقاب° خلالأمينة المظالم  متقد  - 
ض وحيد هو الحصول على تعريفا للتعذيب، مشيرة إلى أن التعذيب كان يسـتخدم لغر  ،ذ¬ VسـيوVل واليونيفرسال

 المعلومات؛

الولاية:  عقده محافظ ت´و ن ون وعسكريومدنيحضره شارة الى مؤتمر إ غواريكو، في  ولاية في المظالم مكتب أمينقال ممثل  - 
المدنية والعسكرية، حيث المسـتفيد بشأن الأحداث الهامة، مثل الأحداث  للتعاون مسـتعدةدائما  كانت] غواريكو[ية "إن ولا

) والعملاق هوجو محافظ غواريكو(رودريغيز تشاسين س مادورو، و نيكولا أرادما لشعب صاحب السـيادة، مثلالرئيسي هو ا
 1شافيز".

التي و  ،2014فبراير شـباط/، في شهر الإنسانالمتحدة والمفوض السامي لحقوق  للأممالعام  الأمينوفي أعقاب تصريحات   - 
ن ٕ�نفاذ القانون المكلفوالموظفون على ضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وضمان أن يعمل  فنزويلاث فيها حكومة ح

التي جرت كانت  oعتقالاتبانٔ غالبية ت´  أسـبا� معقو¹ للاعتقاد المظالم أن "هناك �ولية، ذكر مكتب أمينوفقا للمعايير ا
  ."2المعتقلين في حا¹ تلبس �رتكاب جرائمالقبض على العنف وأنه تم  حالاتنتيجة 

ظالم أن مثل ، قال أمين المفنزويلابشانٔ حرية التعبير والتجمع السلمي في  الأوروبين عنها البرلما ردا على ا#اوف التي أعرب - 
 ."3 فنزويلاتستند إلى معلومات تم التحقق منها و ... أن هذا البيان يعكس سوء فهم واضح للوضع في  هذه ا#اوف كانت "لا

   :المحلية الهامة، بما في ذ¬ الإنسانبشانٔ قضا2 حقوق  أمين المظالم لزم الصمتأن إلى وأشار ت اللجنة الفرعية أيضا 

 المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛محاكمة   - 

 وoحتجاج؛ الإضرابفي  يالمحاكمات الجنائية للقادة النقابيين بسبب ممارسـتهم لحقهم ا�سـتور  - 

 ؛مادورو لبدء إجراءات جنائية ضد القادة النقابيين تهديدات من قبل الرئيس نيكولا - 

                                                           

 
1

  html-el-en-Pueblo-del-Defensor%C3%ADa-la-por-atendidos-fueron-ciudadanos-http://www.abrebrecha.com/328229_3.793.2013:  2015تم ا
خول في مارس  

2

  .95صادر في شـباط/فبراير تحت عنوان ضربة للسلام، مترجم إلى اللغة الإنجليزية، صفحة  تقرير  

3

  .95تقرير صادر في شـباط/فبراير تحت عنوان ضربة للسلام، مترجم إلى اللغة الإنجليزية، صفحة   
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 ؛ الإنسانلحقوق  الأمريكية الاتفاقيةمن  فنزويلاانسحاب  - 

 فنزويلا؛في  الإنساننيابة عن ضحا2 انتهاكات حقوق  الأمريكيةلتدابير الحماية التي أمرت بها محكمة الب	ان  oمتثالعدم   - 

 ؛اسـتمرار اعتقال القاضي مار2 لورديس أفويني - 

 ؛لتعرض للتعذيب� اسـتمرار احتجاز ليوبو�و لوبيز وادعاءاته - 

ضمان احترام على  فنزويلاحكومة فيه حث اÆي  ،2014شـباط/فبراير عام ، في شهر الإنسانبيان المفوض السامي لحقوق  - 
شـيا مع بيان اتمللمعايير ا�ولية، وذ¬  جمع السلمي وضمان أن يعمل الموظفون المكلفون ٕ�نفاذ القانون وفقاحرية التعبير والت

 .العام قبل ذ¬ با2ٔم قلي° الأمين هأصدر 

فÎ يتعلق  2014أكتوبر تشرين الأول/في  الإنسانالمتحدة لحقوق  للأممالشواغل التي أعرب عنها المفوض السامي الحالي  - 
�لاحتجاز التعسفي من قبل الفريق العامل المعني  اتعسفيبر اعتُ  ي ذ¬ ليوبو�و لوبيز، ا�Æعتقال المتظاهرين بما في

  وoعتقال.

   :كالاتيٓالمظالم  مكتب أمينجاء رد  ،وردا على مخاوف اللجنة الفرعية

وصف حا¹  ياÆو م"، ضربة للسلا"شـباط/فبراير: لشهر  "تقريرهالمظالم  ينأم مكتب أصدر ،2014اذٓار/مارس عام في  - 
 ووفقا للتقرير، كان مكتب أمين. 2014شـباط/فبراير د، خصوصا بعد المظاهرات التي جرت في لاالإنسان في البحقوق 

   :المظالم

o حتجاز، بما في ذ¬ ز2رات يومية إلى المراكز الصحية، ومراكز تدخل 600حوالي  قد أجرىo والمحاكم ،
 ؛والمؤسسات التي تضررت من أعمال الشغب

o مع  مقابلات قد أجرىD؛الجر 

o ؛ةالعاموزارة الشؤون وكالات إنفاذ القانون و معلومات من  قد طلب 

o أفراد أسر الضحا2؛  قد رافق 

o  قوات النيابة العامة، السلطات المحلية، رئيس الجمهورية، السلطة القضائية، (توصيات إلى السلطات العامة قد قدم
 ؛ الإعلام)، ا�تمع المدني ووسائل الأمن

o  ين قبض عليهم الأشخاصبمتابعة أوضاع  قد قامÆ؛ا 

o ؛من أجل جمع المعلومات حول وضعهممقاب° شخصية مع المعتقلين  1908 قد أجرى 

o مجا لرصد ما إذ قد نفّذVالتقاضي  لإجراءاتالقانوني القائم، وفقا  الإطارشى مع ت� الأمنتصرفات قوات  كانتا بر
 ؛السليمة

ا وبدافع من النوا2 السـياسـية ضد مبالغا فيه الإعلاميةت اير المنظمات غير الحكومية والنشر المظالم تقار  مكتب أمينعتبر ي  - 
 . الرئيس والحكومة وأيضا بهدف التحريض على الكراهية

للأفعال نتيجة  تالخاص، كان oسـتعراضإلى قرارها ٕ�جراء  تأد والتيالتي اتخذت أو لم تتخذ،  الإجراءاتالفرعية بأن  اللجنةتقر 
الإجراءات التصريحات التي صدرت أو لم تصدر من قبل أمينة المظالم السابقة. ومع ذ¬، فإن اللجنة الفرعية ترى أن خطورة ت´ و 

مكتب المظالم كمؤسسة. ونتيجة Æ¬، ترى اللجنة الفرعية أن قدرة  مكتب أمين واسـتقلاليةعلى الحياد الفعلي أو المتصور وعد©ا تؤثر 
ضعفت اشـيا مع مبادئ �ريس قد، تمالإنسانبشكل فعال لتعزيز وحماية حقوق  بولايتهقيام ال على المظالم  أمين    .ا:
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المظالم يعكس ثقافة مؤسسـية قد تؤثر على  مكتب أمينتم من جانب  ياÆ حالات الإخلالو  الإجراءاتترى اللجنة الفرعية كذ¬ أن 
تقوض قد . و #اطبة هذه المؤسسة ع عموم الناستشج، و�لتالي عدم فيه المظالم وكذ¬ على درجة الثقة العامة أمينمكتب مصداقية 

مسـتق° عن الرئيس المؤسسة على أنها  المظالم، فقد لا ينظر إلى أمينمكتب تيجة لسلوك ، وأنه ن هذه الثقافة أيضا من ثقة موظفيه
المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق  للأممالعام  الأمين قلقالتي اÌٔرت  الإنسانفÎ يتعلق بقضا2 حقوق كما أنها متسامحة جدا  .والحكومة
  .الأوروبي، وكذ¬ البرلمان الإنسان

مكتب  ترى أنومع ذ¬، فإن اللجنة الفرعية  .2014كانون الأول/ديسمبر جديد في  مظالمتعيين أمين  ه قد تمتعترف اللجنة الفرعية بانٔ
   .لم تقم بهاأو أمينة المظالم السابقة التي قامت بها  عمالالأ عن  مساء¹المظالم كمؤسسة تبقى أمين 

 oسـتعراضالتي أدت إلى اتخاذ قرار إجراء  oه�مين المظالم الجديد للرد على القضا2 ذات الفرصة لأموقد أعطت اللجنة الفرعية 
رئيس أمانة المظالم، فÎ يتعلق �لقضا2  نظره، بصفته أمين المظالم لتقديم و·اتإلى ذ¬، دعت اللجنة الفرعية  و�لإضافةالخاص. 

في  oج�عيينظم أعمال القوات المسلحة الوطنية البوليفارية لرصد النظام العام والسلم  ياÆ( 0086104التالية: مضمون القرار رقم 
لتعرض �؛ اسـتمرار اعتقال القاضي مار2 لورديس أفيوني؛ اسـتمرار احتجاز ليوبو�و لوبيز وادعاءاته )العامة والمظاهرات oج�عات

الإجراءات التي سـنة؛ البرVمج التلفزيوني للزعيم البرلماني؛  14قتل كلويفر روا البالغ من العمر  ؛تقال رئيس ب	ية ليديزماللتعذيب؛ اع 
   .التعاونية مع ا�تمع المدنيالإيجابية و قات لعلالاسـتعادة االمظالم  اتخذها مكتب أمين

 الإجراءاتيعكس بعض  ذ¬الكتابية طوال ا�ورة الحالية، وأن فوية و الش الملاحظاتاللجنة الفرعية أن أمانة المظالم قد ّ قدمت  رتق
 اÆي عبرت عنه الشواغلللإجابة عن فية التي تم اتخاذها من قبل أمين المظالم منذ تعيينه. ومع ذ¬، فإن المعلومات المقدمة غير كا

في  الإنسانسـتعداد أمين المظالم للتحدث بشانٔ القضا2 الرئيسـية لحقوق واالمظالم  واسـتقلالية مكتب أميناللجنة الفرعية والمتعلقة بنزاهة 
  فنزويلا. 

 مسـتقل ومسـتعدالمظالم  مكتب أمين ليثبت أنالسـنة المقب°  خلالحظ اللجنة الفرعية أن أمين المظالم الحالي سـيكون �يه الفرصة لاوت
  فنزويلا.في  الإنسانللتحدث عن القضا2 الرئيسـية لحقوق 

وغير متحيزة وموضوعية  بطريقة متوازنة فنزويلا في الإنسانعن قضا2 حقوق علنا ث اللجنة الفرعية أمين المظالم الحالي على التحدث وتح
  ."فنزويلافي  الأشخاصلجميع  الإنسانبتعزيز وحماية حقوق  تممسـتقل و©المظالم مين أ مكتب ثبات أن لإ ومحايدة 

بادئ لم  امتثاÜمواص° لإثبات التي تعتبر ضرورية لأد¹ �تمنح اللجنة الفرعية الفرصة لمكتب أمين المظالم للتقدم، في غضون سـنة واحدة، 
  �ريس.

وتقدم  وتلخصخلال العام، أرسلها مكتب أمين المظالم الوÌئق والمواد الإضافية التي  ت اللجنة الفرعية، اسـتعرض2016مايو ا2ٔر/في 
  قوم بها.يعن جميع الأنشطة التي  تقارير

خطوات اتخذت لمعالجة بوجود أيضا  وتقر. كبيرسـتقطاب � يتميز عمل حاليا في سـياقي مكتب أمين المظالمأن ب الفرعية اللجنةعترف ت
 الإنسان في فنزويلا.بعض قضا2 حقوق 

 .جسامةالاكٔثر حقوق الإنسان قضا2 عن علنا تحدث في ال  أن مكنب أمين المظالم فشل اللجنة الفرعية ترىومع ذ¬، فإن 

 التالية:تبدي اللجنة الفرعية الملاحظات و�لإضافة إلى القضا2 ذات oه�م المبينة أعلاه، 
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مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشؤون الإنسانية، في يفيد فنزويلا/ كولومبيا: بين رحيل كولومبيين على الحدود وتحا¹ الطوارئ  - 
 1925 وأنشخصا عادوا من فنزويلا إلى كولومبيا  22342انٔ ب، 2015أكتوبر تشرين الأول/ 15 الصادر بتاريخالمرحلي  تقريره

عن لحقوق الإنسان علنا  السامي مكتب المفوضالمتحدث �سم  ، أعرب2015ابٓ/أغسطس  28وفي تم ترحيلهم. شخصا 
حقوق الإنسان لجميع  احترام ضمانعلى السلطات الفنزويلية  وحثالوضع على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا،  بشانٔ قلقه

لم  تب أمين المظالم أنهمك  الترحيل. ومع ذ¬، ذكر عملية من عمليات الأفراد المتضررين احتراما كاملا، لا سـÎ في سـياق أي
 لأشخاص المتضررين في منطقة الحدود.لنتهاكات حقوق الإنسان لاتلق أية معلومات أو ادعاءات محددة ي 

في السجن المعروف �سم  oعتقالذات مصداقية ظروف و لي: وصفت مصادر مختلفة �صالح وغابرييل  لورنتحا¹  - 
الوصول لأشعة الشمس أو دون  أمتار، 3×  2ما يقرب من مساحتها ن في زVزين محتجزييشمل القبر)، حيث "لاتومبا" (

لي، �صالح وغابرييل لورنت  أن اثنين من الطلاب، اللجنة الفرعية وتم إخبارالتهوية المناسـبة، في انتهاك للمعايير ا�ولية. 
هينة. وفÎ الم لاإنسانية و اللمعام° لو للتعذيب  تعرضهما عياوادّ شهرا،  20لمحاكمة في هذه الظروف لاكٔثر من ا قبل معتقلان
خبرتصالح، �لمعتقل لورنت يتعلق  ردا على  ت اللجنة الفرعية أنهانٔه تلقى رعاية طبية غير كافية. وأشار ب اللجنة الفرعية ا:
 الواردرير التقعلى  تعليقاتهفي مكتب أمين المظالم  صرحفÎ يتعلق بهذه المزاعم الخطيرة، اتخذها حول الإجراءات التي أسـئ° 

، اخٓر عتقالا إلى مركز مالا يتم نقلهأ  من خلال أقاربهما الي طلب�صالح وغابرييل  لورنتانٔ "بمن المنظمات غير الحكومية 
 مكتب أمين المظالم يتخذ ثبت أني أن هذا البيان لا ب اللجنة الفرعية عن قلقها تعر ت". و جيدة اعتقالهما ظروف أن نمؤكدا

 .المعروضة عليهلمزاعم �الإجراءات المناسـبة فÎ يتعلق 

تلقت غير أن اللجنة الفرعية تمع �نتظام مع منظمات ا�تمع المدني، يج  أنه أشار مكتب أمين المظالمالتعاون مع ا�تمع المدني:  - 
 مكتب أمين المظالمعاون الهادف وأن أنه كان هناك القليل من التتفيد بلمجتمع المدني ذات مصداقية ل منظمات  عدةمن  اتقرير 
 .تحظى �ه�©االقضا2 التي على اسـتعداد لمعالجة  ليس

في مجال حماية المدافعين عن أنشطته معلومات عن مكتب أمين المظالم  قدمoعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان:  - 
تخذ إجراءات في جميع الحالات ي لم مكتب أمين المظالم �لقلق من أن ما تزال تشعر  غير أن اللجنة الفرعيةحقوق الإنسان، 

 لحماية هؤلاء المدافعين.

بطريقة  للتعبير علنا مسـتعدا مكتب أمين المظالم ليسأن  ترى اللجنة الفرعيةوبناء على هذه الحالات، وكافة المعلومات التي قدمت، 
السلطات الحكومية.  ترتكبها التيية بشانٔ oنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تعزز احترام حقوق الإنسان ردا على مزاعم ذات مصداق 

بشكل Èم عمل يلا مكتب أمين المظالم انٔ ترى ب اللجنة الفرعية. وÆ¬، فإن يةسـتقلال o نقص فيالفشل في القيام بذ¬ على ويدل 
 لمبادئ �ريس. طبقا


